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ــــــة بوصفهـــــا اللجنـــــة  لجنــــة التنميــــة المستدامـ
التحضيريـة لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة 

الدورة التحضيرية الثانية 
  ٢٨ كانون الثاني/يناير – ٨ شباط/فبراير ٢٠٠٢ 

الجـزء المتعلـق بـالحوار بـــين أصحــاب المصــالح المتعدديــن للــدورة الثانيــة 
للجنــــــة التنميـــــــة المستدامــــــــة بوصفهــــا اللجنــــة التحضيريـــــة لمؤتمــر 

  القمة العالمي للتنمية المستدامة 
  مذكرة من الأمين العام 

  إضافة 
ورقة حوار مقدمة من المنظمات غير الحكومية* 

 

 
 

من إعداد شبكة العالم الثالث ومركز الاتصـال البيئـي الـدولي ومجموعـة ٩٢ الدانمركيـة. وقـد  *
وجـهت الدعـوة إلى المنظمـات الحكوميـة الثـلاث أمانـة مؤتمـر القمـة العـالمي للتنميـة المســتدامة 
بوصفها الشريك المنظّم للجزء المتعلق بالحوار المخصص للمنظمات غير الحكوميـة. ولا يزعـم 
معـدو هـذه الورقـة ولا يرغبـون في الزعـم بـأي شـكل مـن الأشـكال بـأم يمثلـــون آراء جميــع 
المنظمــات غــير الحكوميــة. وقــد حــاولوا أن يعكســوا الآراء الــــتي سمعوهـــا خـــلال العمليـــة 
التحضيريـة حـتى الآن. وجـرى إعـداد هـذه الورقـة بشـكل أساسـي اســـتنادا إلى المواقــف الــتي 
اتخذا المنظمات غير الحكومية في اجتماعات اللجـان التحضيريـة الإقليميـة في الأشـهر القليلـة 

الماضية. والآراء المعرب عنها لا تمثّل بالضرورة آراء الأمم المتحدة. 
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مذكرة توضيحية 

هذه الورقة هي نتيجة للجهد المشترك بـين المنظمـات غـير الحكوميـة التاليـة : شـبكة 
ـــع  العــالم الثــالث ومركــز الاتصــال البيئــي الــدولي ومجموعــة ٩٢ الدانمركيــة، بالتعــاون م
التحالف الشمالي للاستدامة. وهي المسـاهمة الأوليـة في دورة الحـوار بـين أصحـاب المصـالح 
ـــة  المتعدديـن للـدورة الثانيـة للجنــــــة التنميـــــــة المستدامــــــــة بوصفهــــا اللجنــــة التحضيريـــ
لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، وهي أساس لمواصلة المناقشـات الـتي تجريـها المنظمـات 
غير الحكومية خلال العملية. وتضم الورقة الآراء التي عبرت عنها المنظمات غـير الحكوميـة 
التي شاركت في المؤتمـرات التحضيريـة الإقليميـة والتعليقـات الـتي وردت عـن طريـق الـبريد 
ـــة  الإلكـتروني LISTSERVs. وأوليـت عنايـة خاصـة لوجـهات نظـر المنظمـات غـير الحكومي

�الجنوبية� بغية إبرازها أثناء الحوارات. 

ولا يزعم معدو الورقة أم يمثّلون آراء جميع المنظمـات الحكوميـة، ولكنـهم حـاولوا 
أن يعكسوا الآراء التي أُبديت حتى الآن في العملية التحضيرية. وسـيتواصل اسـتكمال هـذه 
الورقـة عـن طريـق المناقشـــات والحــوار في الأشــهر القادمــة  لكــي تشــتمل قــدر الإمكــان 
وبأوسع شكل ممكن على الآراء المشتركة للمنظمات غير الحكوميـة في العـالم. وتعتـبر هـذه 
الورقة بداية لهـذه العمليـة الـتي لا ـدف إلى التوصـل إلى توافـق في الآراء بشـأن المسـائل أو 
الأولويات، بل إلى عـرض مختلـف الآراء. وقـد يتعـذر حـتى مـع تواصـل المناقشـات والحـوار 
إدراج جميـع الآراء نظـرا للتنـوع الشـديد الـذي تتسـم بـه المنظمـات غـير الحكوميـة ولقصــر 
الوقت الذي يحول دون الوصول إلى جميع المنظمـات، وخاصـة المنظمـات الـتي تقـوم بعمـل 
حيوي على الصعيد المحلي. ولهذا السبب، لن تصبح هذه الورقة، ولا صيغها اللاحقة، أبـداً 
الورقـة النهائيـة للمنظمـات غـير الحكوميـة، ولكنـها سـتكون إحـدى الورقـات العديـدة الـتي 

تتناول الآراء والخبرات المتشعبة. 

والجــزء الأول مــن هــذه الورقــة، الــذي أعدتــه شــبكة العــالم الثــالث اســـتنادا إلى 
مدخلات وردت عن طريق مناقشة علـى الإنـترنت يسـرها مركـز الاتصـال البيئـي الـدولي، 
يصف آراء هاتين المنظمتين التابعتين للشـبكة فضـلا عـن الشـواغل الرئيسـية الـتي عـبر عنـها 
العديد من المنظمات غـير الحكوميـة وشـبكاا بشـأن أسـباب فشـل التنفيـذ الفعلـي لجـدول 
أعمال التنمية المستدامة منذ عام ١٩٩٢. ويتناول هذا الجزء المواضيـع الأربعـة للحـوار بـين 
أصحـاب المصـالح المتعدديـن. والجـزء الثـاني، الـذي أعدتـه مجموعـة ٩٢ الدانمركيـة وأُتيـــح 
ــــاء  للمناقشــة علــى الإنــترنت، يوجــز المواقــف الــتي اتخذــا المنظمــات غــير الحكوميــة أثن

المشاورات الإقليمية ودون الإقليمية ويحللها. 
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وكـان تمويـل مشـاركة المنظمـات غـير الحكوميـة في العمليـة التحضيريـة لمؤتمـر القمـــة 
العالمي للتنمية المستدامة لإعداد هذه الورقة محدودا للغاية. وستسـعى الشـبكات المعنيـة الـتي 
أعدا إلى كفالة المزيد مـن الوقـت للتشـاور بشـأن إعـداد ورقـة الحـوار للحـوار المقبـل بـين 
ـــة الرابعــة، وســتوجه نــداء إلى مصــادر  أصحـاب المصـالح المتعدديـن أثنـاء الـدورة التحضيري
التمويل في هذا الشأن. ويتطلع معدو الورقة إلى مناقشات تتسـم بالحيويـة لمواصلـة تكييـف 
مضمون الورقة ولربمـا، وهـذا هـو الأهـم، لاكتشـاف أرضيتنـا المشـتركة إذ أننـا نقـف الآن 

على مفترق طرق فيما يتعلق بالتعاون الدولي من أجل التنمية المستدامة. 
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 أولا - مقدمة 
خلفيـــة عمليـــة التحضـــيرات لمؤتمـــر القمـــة العـــالمي 

للتنمية المستدامة(١) 
تتم التحضيرات لمؤتمر القمة العـالمي للتنميـة المسـتدامة   - ١
وسط أجواء مكفـهرة. فقـد ورد في تقريـر البنـك الـدولي عـن 

التنمية في العالم ٢٠٠١/٢٠٠٠ : محاربة الفقر، ما يلي : 
ــثراء  �يعـاني العـالم مـن تواجـد الفقـر العميـق وسـط ال
والوفـرة. فمـن بـــين ســكان العــالم البــالغ عددهــم ٦ 
بلايين نسمة، يعيش ٢,٨ بليون نسـمة - أي حـوالي 
نصفهم – على أقل من دولاريـن يوميـا ويعيـش ١,٢ 
بليـون نسـمة – أي حـوالي الخُمـس – علـــى أقــل مــن 
دولار واحد يوميا. ومن هؤلاء، تعيـش نسـبة ٤٤ في 
… فمتوســـط الدخــل في أغــنى  المائـة في جنـوب آسـيا
٢٠ بلــدا في العــالم يزيــد ٣٧ ضعفـــا عـــن متوســـط 
الدخــل في أفقــر ٢٠ بلــدا في العــالم – وهــي فجــــوة 

تضاعفت خلال الأربعين عاما الماضية�. 
وخلُصت الاستراتيجية البيئية للبنك الدولي إلى ما يلي:  

�تم توزيـع … مكاسـب التنميـــة الاقتصاديــة بشــكل 
غير متساوٍ، وما زال قسم كبير مـن سـكان العـالم في 
ـــع. وفي الوقــت نفســه، فــإن العوامــل  حالـة فقـر مدق
البيئية، كتلوث الهواء الداخلي والخارجي، والأمراض 
ـــة الســامة،  المنقولـة بالمـاء، والتعـرض للمـواد الكيميائي
دد حياة ملايين البشر، والموارد الطبيعية، أي التربـة 
والماء والغابات، تتدهور بسرعة مرعبة في العديد مـن 
ــور  البلـدان … ويقُـدر أن التكـاليف الاقتصاديـة للتده
البيئـي تـتراوح بـين ٤ و ٨ في المائـة مـن النـاتج المحلــي 

الإجمالي سنويا في العديد من البلدان النامية�. 

ويتبين من تقرير الكوكـب الحـي لعـام ٢٠٠٠ الـذي   -٢
ـــــر  أصــــدره الصنــــدوق العــــالمي للطبيعــــة وشــــركاه أن الأث

الإيكولوجي للناس في عام ١٩٩٦ تجاوز 
�الحـيز المنتـج بيولوجيـا المتوافـر لكـل شـخص بحــوالي 
٣٠ في المائة، أو أكثر إذا ما خصص بعض هذا الحيز 
بشـكل حصـري لأنـواع أخـرى. وبتعبـير آخـــر، فــإن 
الأثـر الإيكولوجـي للبشـرية كـان أضخـــم مــن الحــيز 
المتوفر بنسبة ٣٠ في المائـة علـى الأقـل. وتـؤدي هـذه 
الزيـــادة في اســـتخدام الحـــيز إلى اســـــتنفاد تدريجــــي 
لمخزون الأرض من الموارد الطبيعيـة، كمـا يـدل علـى 

ذلك الانحسار في �مؤشر الكوكب الحي��. 
ويجري منذ انعقاد مؤتمر الأمـم المتحـدة المعـني بالبيئـة والتنميـة 
ـــير مــن التقييمــات لحالــة  في ريـو دي جانـيرو إجـراء عـدد كب
العــالم والاتجاهــات لمؤتمــر القمــة العــالمي للتنميــة المســــتدامة. 
ويتوقــع أن تكشــف هــــذه التقييمـــات اســـتمرار الاتجاهـــات 

السلبية. 
  

ثانيا -تقييم التقدم المحرز في تنفيذ الفصل ٢٧ مـن 
جدول أعمال القرن الحادي والعشرين   

يتخذ استعراض وتقييم التقدم المحرز في تنفيـذ التنميـة   - ٣
المستدامة في الدورة التحضيرية الثانية بعدين رئيسـيين بالنسـبة 
ـــــر  إلى المنظمـــات غـــير الحكوميـــة. الأول هـــو وجـــهات نظ
ـــــات  المنظمـــات غـــير الحكوميـــة في فشـــل الوعـــود والالتزام
بــ �التنميـة المسـتدامة� ومـا صـاحب ذلـك مـن انتصـار لمثـــال 
العولمـة والتحريـر الـذي بـدا جليـا في منظمـــة التجــارة العالميــة 
ومؤسسـات بريتـون وودز وتزايـد ثـروة وقـوة الشـركات عــبر 
الوطنية، الذي غالبــا مـا تدعمـه وكـالات ائتمانـات التصديـر. 
والثـاني، دور المنظمـــات غــير الحكوميــة كشــركاء في التنميــة 
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المسـتدامة كمـا حـدده الفصـل ٢٧ مـن جـدول أعمـال القـــرن 
الحادي والعشرين. 

وهنـاك إقـرار اليـوم بـأن عمليـة العولمـة والتحريـر الــتي   - ٤
اجتاحت العالم في العقديـن المـاضيين قـد ألحقـت ظلمـا عميـق 
الأثر. فقد تكثّفت تلك العملية في السنوات الـتي تلـت انعقـاد 
مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئـة والتنميـة. ولـب المشـكلة هـو 
التوزيع غير المنصف للسلطة والثروة في العـالم، داخـل البلـدان 
وفيمـا بينـها. وتتنـامى الاحتجاجـات علـى نطـاق واسـع أثنـــاء 
انعقـاد المؤتمـرات العالميـة الرئيسـية والاحتجاجــات المحليــة مــن 
جانب اتمع المـدني الـتي لا يعلـن عنـها ضـد أخطـار العولمـة، 

وهذه هي علامات أزمة التنمية المستدامة. 
ولكي تتمكّن المنظمات غير الحكومية واتمع المـدني   - ٥
بفعالية من تعزيز أسباب عيش أكثر استدامة، يجـب أن يتمتـع 
اتمع المدني بالحقوق وأن تتاح له الفرصة السياسـية للتفـاعل 
مـع الحكومـات والمشـاركة مشـاركة مجديـة في عمليـات اتخــاذ 
القرارات على الصعيد الوطني. وبغض النظـر عـن واقـع الحـال 
على الصعيد الوطـني، أحـرز اتمـع المـدني (وخاصـة السـكان 
الأصليـون واتمعـات المحليـة) نجاحـــا كبــيرا في الحفــاظ علــى 
الممارسات الجيدة والتجارب الابتكارية والتشجيع عليها فيما 
يتصـل بالتنميـــة المســتدامة. ويــتزايد توثيــق تلــك الممارســات 
الجيدة من قبل المنظمات غير الحكوميـة ومؤسسـات البحـوث 
ووكالات الأمم المتحدة. غـير أـا غالبـا مـا تكـون مـهددة أو 
غير مدمجة في السياسات بسبب عدم توافر الدعم المؤسسي. 

وقـامت الأطـــراف الفاعلــة في اتمــع المــدني بــأدوار   - ٦
هامـة في التحقيـق والرصـد وكشـف الحقـــائق والتثقيــف فيمــا 
يتعلـق بـأداء الحكومـات الوطنيـة أو المؤسسـات الماليـة الدوليـــة 
والإقليميـة أو المنظمـات/الاتفاقـات التجاريـــة. ولكــن مــا زال 
هنـاك مجـال واسـع لتدعيـم تجـارب العقـد المـــاضي والاســتفادة 
منها : أي الصلات التي تربط بين المســائل القطاعيـة والمسـائل 

الجامعـة؛ والمعرفـة الواعيـة لآليـات اتخـاذ القـرارات؛ والصــلات 
بين الشركاء على كل من الصعيـد المحلـي والوطـني والإقليمـي 
ــوع  والعـالمي. واتمـع المـدني مؤهـل نظـرا لمـا يتسـم بـه مـن تن
ومرونـة للتأثـير علـى جـدول أعمـال التنميـة المسـتدامة ورســـم 
معالمه. ولكي يتحقق ذلك، يتعيـن علـى الحكومـات أن تؤمـن 

اال السياسي اللازم. 
وهنـاك حاجـة أيضـا إلى الحكـم الرشـيد علـى الصعيــد   - ٧
العـالمي. غـير أن البلـدان الرئيسـية ترفـــض اعتمــاد الديمقراطيــة 
علـى الصعيـد الـدولي حيـث تتخـــذ القــرارت العالميــة بصــورة 
رئيسية من جانب مجموعـة الثمانيـة ومنظمـة التعـاون والتنميـة 
في الميــدان الاقتصــادي ومؤسســات بريتــــون وودز ومنظمـــة 
التجــارة العالميــة، دون مشــاركة ملائمــــة مـــن قبـــل البلـــدان 
الصغيرة، ناهيك عن اتمـع المـدني. وتضغـط الـدول المتقدمـة 
النمـو علـــى البلــدان الفقــيرة لكــي تحــرر اقتصادهــا، ولكنــها 
تواصـل اتبـاع سياســة حمايــة منتجاــا، إذ تصــر علــى حمايــة 
تكنولوجياا عن طريق بـراءات الاخـتراع، وممارسـة القرصنـة 
ـــوب.  البيولوجيـة ولا تفتـح أبواـا أمـام منتجـات وعمـال الجن
ـــك العديــد مــن حكومــات البلــدان  وفي الوقـت نفسـه، لا يمل
النامية الإرادة السياسية لاحتضان اتمع المـدني علـى الصعيـد 
الوطــني، ولــذا تنقصــها القــدرة علــى تعبئــة الحكــم الرشــــيد 

العالمي. 
لـذا، نحـن بحاجـة إلى إضفـاء الطـابع الديمقراطـي علـــى   - ٨
ـــى حقوقــهم.  المؤسسـات العالميـة وتحويلـها وإطـلاع النـاس عل
ولا يتحقق ذلك إلا عندما تشارك الحركات الشعبية واتمـع 
المــدني بشــكل نشــط في إحــدات تغيــيرات جوهريــة. ونحـــن 
بحاجـة إلى الإعـراب عـن شـــواغلنا بشــأن تركــيز الــثروة عــن 
طريـق الهيـاكل الحاليـة للأسـواق القـادرة علـى تدمـــير ثــروات 

البلدان الصغيرة بواسطة المضاربات المالية. 
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وتتطلـــب هـــذه التحديـــات لبلـــوغ هـــدف التنميــــة   - ٩
المستدامة مشاركة اتمع المدني الكاملة والفعليـة. إلا أنـه مـن 
المـهم منـذ البدايـة التشـديد علـى وجـوب التميـيز بـين القطــاع 
الخاص (ولا سيما الشركات عبر الوطنية والمؤسسـات الماليـة) 
ومنظمات المواطنين (النظامية وغير النظاميـة). ويخطـىء كـل 
من يفترض أن جميع هذه اموعـات تمثّـل �أصحـاب مصـالح 
متســاوين�. فحقيقــة الأمــر هــــي أن الغالبيـــة العظمـــى مـــن 
مجتمعاتنـا غـير منظّمـة لأغـــراض التعــامل مــع هيــاكل نظاميــة 
ويعيش العديد منها على هامش التنمية. لذا، تقـع علـى عـاتق 
الحكومـات بشـكل فـردي وجمـــاعي مســؤولية ضخمــة لكــي 
تضطلــع بــدور الحَكَــم الــذي يفصــل في المصــالح المتضاربــــة، 
وتسلّم بوجود ظلم خطير (الـثروة والسـلطة) علـى الصعيديـن 
الوطـني والعـالمي. غـير أن الحكومـات تميـل في عـالم تـتزايد فيــه 
العولمة إلى إيثار القطاع الخاص علـى اتمـع المـدني. لـذا، مـن 
الأهمية القصوى أن يشارك أفراد اتمع المـدني مشـاركة تامـة 
وفعلية في اتخاذ القرارات التي تسعى إلى تسوية تنـازع المصـالح 

والحقوق. 
 

التقدم الإجمالي الذي أُحرز في تنفيذ جدول أعمال 
القرن ٢١ 

أبدى العديد مـن المنظمـات غـير الحكوميـة وشـبكاا   - ١٠
الملاحظـــات والشـــواغل نفســـها في إطـــار تقييـــم جـــــهودها 
ـــن  للمسـاهمة في تنفيـذ مختلـف برامـج الأمـم المتحـدة الناجمـة ع
المؤتمرات ومؤتمرات القمة الـتي تنظّمـها الأمـم المتحـدة، فضـلا 
عـن الاتفاقـات البيئيـة المتعـددة الأطـراف. فقـد ولّـدت عمليـــة 
ـــه  مؤتمـر الأمـم المتحـدة المعـني بالتنميـة والبيئـة وعيـا لم يسـبق ل
مثيل للمسائل البيئية والصلة بين البيئة والتنمية. وعلّقت آمـال 
كبيرة على تحقيق إدماج البيئة والتنمية في شراكة جديـدة بـين 

الشمال والجنوب فضلا عن الالتزامات بذلك. 

إلا أنه بعد مضي ١٠ سنوات على انعقاد مؤتمر ريو،   - ١١
لم ينفّـذ جـدول أعمـال التنميـة المســـتدامة. ففــي حــين أُحــرز 
بعض التقدم علـى الصعيـد المحلـي (خاصـة مـن قبـل اتمعـات 
المحليــة وبعــض الحكومــات المحليــة بفضــل المشــاركة النشـــطة 
للمنظمات غير الحكومية في العديد من الحالات)، فإن التقييم 
الإجمالي تقييم سلبي. ومع أن الوصـول قـد تحسـن بالنسـبة إلى 
اتمع المدني وأُحرز تقـدم في إنجـاز اتفاقيـة سـتوكهولم بشـأن 
الملوثــات العضويــة الثابتــة وبروتوكــول كيوتــو وبروتوكـــول 
قرطاجنـة للسـلامة البيولوجيـــة، فــإن تنفيــذ الاتفاقــات البيئيــة 
المتعـددة الأطـراف كـان مخيبـا للآمـال. وفي كـل حالـة تقريبـا، 
قامت بلدان معينة بإضعاف نـص وروح هـذه الاتفاقـات، بـل 
رفضتها بشكل فاضح. وبدلا من ذلـك، طغـى نمـوذج العولمـة 
الداعــي إلى التحريــر بواســطة الأســواق الحــرة علــى جـــدول 
أعمـال مؤتمـــر ريــو. وحــدد عــدد كبــير مــن المنظمــات غــير 
الحكوميـة العولمـة علـى أـــا العقبــة الرئيســية في وجــه التنميــة 

المستدامة. 
وتفاقمت الأزمة الإيكولوجيـة، بمـا في ذلـك : فقـدان   - ١٢
التنـــوع البيولوجـــي؛ وإزالـــة الأحـــراج؛ والاحـــترار العــــالمي 
وارتفاع مستوى البحار اللذان يهددان بشـكل خـاص الـدول 
الجزرية الصغيرة النامية؛ والتغير المنـاخي الضـار؛ والممارسـات 
غير المستدامة لصناعة صيد الأسماك؛ والسياسات غير الملائمـة 
لاســتخدام الأرض؛ والقرصنــة البيولوجيــة؛ والتكنولوجيــــات 
الجديـدة الـتي تـترك أثـرا عميقـا في البيئـة والصحـة، كالهندســـة 
الوراثية؛ والزراعة الصناعية (بما فيـها الزراعـة المائيـة المدمـرة)؛ 
والســدود الضخمــة ومخططــات إعــادة التوطــــين؛ ومشـــاريع 
التعدين المدمرة؛ وشح المياه؛ وتدهور نوعيـة الميـاه؛ والتصحـر 
ـــة؛ وتلــوث الهــواء؛ والســياحة غــير المســتدامة؛  وتدهـور الترب
والخصخصـــة وتحويـــل الأرض والمعرفـــة التقليديـــة إلى ســــلع 
وإعادة توطين الناس، ولا سيما السكان الأصليون؛ ومشــاريع 
اسـتصلاح الأراضـي الضخمـة. وهـــذه المخــاطر بالإضافــة إلى 
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العديـــد مـــن المخـــاطر الأخـــرى تـــؤدي إلى انعـــدام الأمـــــن 
الاقتصادي والاجتماعي على نطاق واسع، فضلا عـن انتـهاك 

الحق في بيئة ومعيشة سليمتين. 
ولا يـزال الفقـر منتشـرا، وتفـاقم انعـدام الإنصــاف في   - ١٣
توزيع الدخل  داخل البلدان وبين الفقراء والأغنيـاء. ويتنـامى 
عـبء الديـن الخـارجي غـــير المســتدام في العديــد مــن البلــدان 
الناميــة والبلــدان ذات الاقتصــاد الناشــىء والبلــدان الــتي يمـــر 
اقتصادها في مرحلة انتقالية، بما فيها البلدان التي كانت تشهد 
ـــوا اقتصاديــا مرتفعــا نســبيا. وتشــمل الأســباب  في السـابق نم
التحرير المالي السريع في السنوات التي تلت انعقـاد مؤتمـر ريـو 
مما خلق نظاما ماليا دوليا غير مسـتقر (مثـلا: تدفقـات رؤوس 
الأمـوال والمضاربـة بـلا رقيـب) والقيـود والشـــروط المصاحبــة 
للسياسات الخاطئة التي اتبعها صندوق النقـد الـدولي. وأوجـد 
ـــثروة، وبالتــالي الســلطة والنفــوذ، بــين أيــدي  تزايـد تركـيز ال
الشــركات عــبر الوطنيــة، الــتي غالبــا مــا تدعمــها وكـــالات 
ائتمانات التصدير والشركات المحلية الضخمة، علاقات تتسـم 
بـالمزيد مـن انعـدام التسـاوي. وأسـهم ذلـك أيضـــا في الفســاد 
ـــدولي. ومــا زال الديــن الخــارجي  علـى الصعيديـن الوطـني وال
المرهق واســتمرار الشـروط التجاريـة غـير المنصفـة الـتي تفـرض 
على صادرات البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا وهي 
ـــية في الدرجــة الأولى، يشــكلان  بلـدان منتجـة للسـلع الأساس
أيضـا عقبـات في وجـه تحقيـق التنميـة المســـتدامة إذ أن المــوارد 
الطبيعية تستغل بطريقة غير مستدامة ولا يعاد اسـتثمار سـوى 
النـذر اليسـير في برامـــج التنميــة. وتظــهر الوثــائق الأخــيرة أن 
ــة  العديـد مـن البلـدان الناميـة الفقـيرة فقـدت قدراـا الاقتصادي
بالفعل على مـدى السـنوات العشـر الأخـيرة، ممـا يعـوق أكـثر 
فأكثر الجهود المبذولة للانتقال إلى التنمية المستدامة، حتى وإن 
ـــي  توافــرت الإرادة السياســية، لأن وجــود قطــاع خــاص محل
سـليم وأسـباب العيـش القابلـــة للاســتمرار ضروريــان للتنميــة 

المستدامة. 

وقد أُضعفت الصلة القائمة بين البيئة والتنميـة الـتي تم   - ١٤
التـأكيد عليـها في مؤتمـر ريـو، إن لم تكـن قـد انفصمـت، مـــن 
حيــث السياســات والجــانب السياســي. فنظــرا لعــدم الــــتزام 
ــة  البلـدان المتقدمـة النمـو بتعـهدها تخصيـص نسـبة ٠,٧ في المائ
ــــي الإجمـــالي لتنميـــة البلـــدان الناميـــة ونقـــل  مــن النــاتج المحل
التكنولوجيـا غــير الضــارة بالبيئــة إليــها، تعــذّر علــى البلــدان 
ــــم المتحـــدة تحقيـــق التنميـــة  الناميــة والهيئــات المنفّــذة في الأم
المســتدامة. وفي الوقــت نفســه، أدى التنفيــذ الأكــثر تشــــددا 
ـــــار منظمــــة التجــــارة العالميــــة  للاتفاقـــات التجاريـــة (في إط
والاتفاقات الثنائية والإقليمية) إلى تفـاقم الأحـوال الاقتصاديـة 
والاجتماعيـــة والبيئيـــة في العديـــد مـــن البلـــدان. وســـــيكون 
للاجتماع الوزاري الخامس لمنظمة التجارة العالمية، الـذي أقـر 
جــدول أعمــال أوســع نطاقــا للتحريــر الاقتصــادي يتخطــــى 
المسائل التجارية، أثـره البـالغ علـى اسـتقلالية البلـدان وقدرـا 
علـى انتقـاء خيـــارات التنميــة المســتدامة. وســيزيد ذلــك مــن 
ــارات  محدوديـة الفـرص المتاحـة أمـام اتمـع الـدولي ليتقـدم بخي

ومقترحات متنوعة. 
ويعـود هـذا الفشـل في التحـول نحـو التنميـة المســتدامة   - ١٥
ـــا. ففــي  إلى إضعـاف القـادة السياسـيين في جميـع البلـدان تقريب
البلدان المتقدمة النمو والبلدان الناميـة علـى السـواء، رضخـت 
القيادات السياسية الضعيفة لمصالح الشـركات وقـايضت علـى 

الشواغل البيئية والاجتماعية على الصعيدين المحلي والدولي. 
ومـن أوجـه الضعـف الرئيســـية لمؤتمــر الأمــم المتحــدة   - ١٦
المعني بالبيئة والتنمية هو هدم مفهوم تنظيم الأعمـال التجاريـة 
الخاصة والقطاع المالي، وخاصة الشركات عبر الوطنية. وحلّ 
محلــه مفــهوم قطــاع الأعمــال التجاريــة كشــريك في التنميـــة 
المسـتدامة علـى قـدم المسـاواة مـع جميـع �أصحـاب المصـــالح� 
الآخريـن. وفي عالمنـــا اليــوم الــذي يشــهد مزيــدا مــن انعــدام 
الإنصاف والذي يسيطر فيـه عـدد ضئيـل مـن الشـركات عـبر 
الوطنية على كل قطاع من قطاعاته ويمارس تأثيرا هـائلا علـى 
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الحكومات، فإن مفهوم �الشـراكة وأصحـاب المصـالح� هـذا 
يبقي على الوهم السائد بوجود مسعى جماعي وتساوي جميع 
الأطـراف الفاعلـة وإمكانيـة تسـوية التضـارب في المصـالح عـــن 
طريق عقد اجتماعات الطاولة المستديرة توخيا لتوافق الآراء. 
ويعرب العديد من المنظمات غير الحكوميــة عـن قلقـه   - ١٧
الشديد بشأن مبادرة الاتفاق العالمي التي أطلقـها الأمـين العـام 
ـــح امتيــازات ضخمــة  للأمـم المتحـدة. فـهذا الاتفـاق الـذي يمن
لأكبر الشركات عبر الوطنيـة في العـالم (وسـجل العديـد منـها 
ــــة وحقـــوق الإنســـان) يـــبرز انعـــدام  ملــيء بانتــهاكات البيئ
التســاوي الــــذي تواجهـــه البلـــدان الناميـــة واتمـــع المـــدني 
ـــة والمنظمــات الشــعبية علــى طاولــة  والمنظمـات غـير الحكومي
المفاوضـات وفي دوائـــر اتخــاذ القــرارات. ونلاحــظ أن بعــض 
الحكومات قد أعربت عن شواغل مماثلة. لذا، فإن العديد مـن 
المنظمات غير الحكومية والشـركاء الآخريـن في اتمـع المـدني 
ـــلات هامــة  يدعـون إلى فسـخ الاتفـاق العـالمي أو إدخـال تعدي
علــى صياغتــــه خـــلال الأشـــهر الســـتة القادمـــة، ويجـــب ألا 
يسـتخدم كنمـوذج أو كمســـاهمة موضوعيــة في مؤتمــر القمــة 
العالمي للتنمية المستدامة. وسيتاح للعملية التحضيرية عدد مـن 
تقـارير التقييـم الـتي أعدـا منظمـات ترصـــد أعضــاء الاتفــاق 

العالمي. 
وتتزايد مناشدة الحكومات المشـاركة في مؤتمـر القمـة   - ١٨
ـــام الــذي يقضــي  العـالمي للتنميـة المسـتدامة لإحيـاء المفـهوم اله
بإخضاع الشركات للمساءلة بدلا من الاعتمـاد علـى التنظيـم 
الذاتي. ففي حين يجري التشديد على المسؤولية الـتي تتحملـها 
الشــركات، يعــــود إلى الشـــركات أن �تتوخـــى الصـــواب� 
بشكل طوعي. أما إخضاع الشركات للمساءلة، فإنـه يلزمـها 
من الناحية القانونية باتباع سلوك اجتماعي وبيئي مسؤول. 

وتم تحويـــر مبـــدأ �المســـؤوليات المشـــــتركة ولكــــن   - ١٩
المتمايزة� بشكل منتظـم لكـي تتحمـل البلـدان الناميـة العـبء 

البيئي والاقتصادي والاجتماعي الأثقل ولكي تواصــل البلـدان 
المتقدمة النمو أعمالها كالمعتاد. وعلى الصعيـد المحلـي، يتحمـل 
الفقراء والمحرومون عـبء الاسـتهلاك غـير المسـتدام وتكديـس 

الأغنياء للثروات. 
ـــة وإخفاقاــا كنمــوذج، وفشــل  وأدت حـدود العولم  - ٢٠
الحكومــات في العمــل لرعايــة التنميـــة المســـتدامة، إلى تزايـــد 
تسـاؤلات ومطالبـات سـواد النـاس في العـــالم. وتوفــر العمليــة 
التحضيريــة فرصــة قيمــة لمختلــف المنظمــات غــير الحكوميــــة 
وشبكاا لكي تتقدم بأفكار عمليـة متعلقـة بسياسـات التنميـة 
المستدامة وبرامجها ومشاريعها، وما هو أهـم مـن ذلـك، لكـي 
تشـحذ الوعـي السياســـي وتمــارس الضغــط علــى الحكومــات 
والمؤسسات لاتخاذ إجـراءات. والعديـد مـن منظمـات اتمـع 
المدني ملتزم بتطوير هذه الأفكار العمليـة وتقديمـها في الأشـهر 

القادمة. 
 

دور المنظمات غير الحكوميــة كشــركاء في التنميــة 
المستدامة 

يمكـــن اســـــتخلاص اســــتنتاجات عامــــة مــــن ردود   - ٢١
المنظمـات غـير الحكوميـة علـى اسـتبيان، فضـلا عـن تقييمـــات 
أخرى أجرا شبكات المنظمات غير الحكومية، لمعرفـة مـا إذا 
كـانت السـنوات العشـر الماضيـة قـد شـهدت تعزيـزا لدورهــا. 
وقامت المنظمات غير الحكومية وتواصل القيـام بـدور هـام في 
ــــة  الشــروع في أنشــطة محليــة مختلفــة ودعمــها لتحقيــق التنمي
المستدامة. وشهدت عملية مؤتمـر الأمـم المتحـدة المعـني بالبيئـة 
والتنمية مساهمة واسـعة النطـاق ومباشـرة وهادفـة مـن جـانب 
المنظمـات غـير الحكوميـة في صياغـة جـدول الأعمـال الــدولي، 
ولعلـها المـرة الأولى في المفاوضـات العالميـة. فخـلال الســـنوات 
العشر التي انقضت على انعقاد مؤتمر ريو، تحسنت بوجه عـام 
صورة المنظمات غير الحكومية ومكانتها علـى الصعـد الوطـني 

والإقليمي والدولي. 
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غـير أن أحـد أكـبر التحديـات الـــتي يواجهــها اتمــع   - ٢٢
المدني على جميع الصعد هو انعدام المشاركة المتكاملـة تكـاملا 
تامــا في عمليــات اتخــاذ القــرارات. فبــالرغم مــــن المكاســـب 
ـــتي حققتــها المنظمــات غــير الحكوميــة مــن حيــث  الكـبرى ال
الصـورة والمركـز المرمـوق منـذ انعقـاد مؤتمـر ريـو، فـإن معظــم 
المنظمـات غـير الحكوميـة لا تـزال خـارج آليـة صنـع القـرارات 
للهيئات الوطنية والإقليمية والدولية الـتي تبـت في السياسـات. 
وتبين أن النهج الذي اعتمد في مؤتمر ريو كـان جـا تجريبيـا، 
في أفضـل الأحـوال، في صوغـه للسياسـات المتعلقـة بالمنظمــات 
غير الحكومية، وتبين أن الفصل ٢٧ هو مجـرد عمليـة مراجعـة 
للذات وليس إطار عمـل جريئـا لتمكـين اتمـع المـدني داخـل 

مجال إدارة البيئة. 
وتم أيضـا تحديـد اســـتقلال المنظمــات غــير الحكوميــة   - ٢٣
واســتدامتها كعــاملين بــــالغي الأهميـــة في كفالـــة قيـــام هـــذه 
المنظمـات بـدور فعـال في رصـد التنميـــة المســتدامة وتحقيقــها. 
وجرى التشديد على أهمية الموارد، والتدريب وبنـاء القـدرات 

في مجالي البحوث والدعوة، والتخطيط للمشاريع وتنفيذها. 
وزادت المنظمـات غـير الحكوميـة نفسـها مـن قدراـــا   - ٢٤
علـى المسـاهمة علــى الصعيــد  الــدولي، كمــا حصــل في لجنــة 
التنميـــة المســـتدامة وفي المفاوضـــات بشـــأن اتفاقيـــة الألغـــــام 
الأرضيـة. وأُحـرز تقـدم أيضـا في التعـامل مـع وكـالات الأمــم 
المتحــدة، كبرنــامج الأمــم المتحــدة للبيئــة ومنظمــــة الأغذيـــة 
والزراعة (الفاو) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤتمر الأمـم 
المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد). غـير أن هنـاك قلقـا مـن 
أن الشــراكات بــــين وكـــالات الأمـــم المتحـــدة والشـــركات 
الخاصة الكبرى (بالإضافة إلى الاتفاق العـالمي) سـتخلق المزيـد 
من العلاقات غير المتسـاوية بـين مختلـف اموعـات الرئيسـية، 
ممـا قـد يضعـــف ثقــة ســواد النــاس بــالأمم المتحــدة ويقــوض 
الجـهود المبذولـة لتحقيـــق التنميــة المســتدامة الــتي تركّــز علــى 

الناس. 

إن ترجمة جدول أعمال القرن ٢١ إلى خطـط وطنيـة  - ٢٥
ـــية، فضــلا عــن التنفيــذ الوطــني  وبرامـج بلديـة ومنـاهج دراس
للاتفاقـات المتعـددة الأطـراف وبرامـج عمـل خطـط مؤتمـــرات 
القمة الأخرى التي عقدا الأمم المتحدة يمكن أن يعزى كلـه، 
ـــة  إلى حـد مـا، إلى أن عمليـة مؤتمـر الأمـم المتحـدة المعـني بالبيئ
والتنميــة فتحــت بــــاب المشـــاركة في وجـــه المنظمـــات غـــير 
الحكومية إلى جانب الحكومات والوكالات الأخرى. ويحظى 
العديد من المنظمـات غـير الحكوميـة بثقـة النـاس، وقـد بـدأت 
الآليـات الحكوميـة بدورهـا تشـــارك في الحــوار وتســتفيد مــن 
خــبرة تلــك المنظمــــات ومـــهاراا. والأهـــم مـــن ذلـــك، أن 
المنظمات غير الحكومية لم تعد تعتـبر بمثابـة الخصـم، في بعـض 
الحـالات علـى الأقـل، وإنمـا أضحـت تعتـبر شـــريكة في تحقيــق 
أهداف التنمية المسـتدامة. ومـا زال يتعـين بـذل جـهود كبـيرة 

للاستفادة من هذه التغيرات. 
وقد أحرزت المنظمات غير الحكومية تقدمـا ملموسـا  - ٢٦
ـــن طريــق زيــادة الرصــد وجمــع المعلومــات  في نشـر الوعـي ع
وتحليلـها وإقامـــة الشــبكات. وعلــى ســبيل المثــال، زاد وعــي 
ـــا التجــارة ودور منظمــة التجــارة العالميــة  سـواد النـاس بقضاي
وأثرهـا. وأجـــرت منظمــات اتمــع المــدني حمــلات للتوعيــة 
ــة  بـالتنفيذ الوطـني لجـدول أعمـال القـرن ٢١ والاتفاقـات البيئي
المتعـددة الأطـراف. وبـالطبع، يمكـن بـل يتعـين بـذل مزيـد مـن 

الجهد في هذا الميدان. 
ـــة روابــط أوثــق  كمـا أقـامت المنظمـات غـير الحكومي - ٢٧
وشراكات أصدق فيما بينــها. وسـاهم الوصـول إلى الإنـترنت 
في تعزيز تعاوا وبناء قدراـا، بفضـل الاسـتفادة مـن الشـبكة 
ـــى أن المنظمــات  العالميـة وتوفـر الكـهرباء بصـورة منتظمـة. عل
غـير الحكوميـة في العديـد مـن البلـدان الناميـة، ولا سـيما تلــك 
ـــات المحليــة، مــا زالــت تواجــه  الـتي تعمـل علـى صعيـد اتمع
صعوبـات في الوصـــول إلى الإنــترنت. وفي الوقــت ذاتــه، ثمــة 
حاجـة إلى مواصلـة تقـديم الدعـم لاسـتعمال وسـائل الاتصـــال 
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ونشـر المعلومـات الأخـرى، بمـا في ذلـــك وســائل الاتصــالات 
السمعية والبريد العادي، وبمختلف اللغات المحلية.  

واضطلعــت المنظمــات والشــــبكات النســـائية بـــدور  - ٢٨
ملمــوس في تشــكيل المناقشــات المتعلقــة بالتنميــة المســــتدامة، 
وتنفيـذ مشـاريع محـددة والدعـوة إلى المشـاركة الرسميـة للمـــرأة 
على جميع صعد صنع القرارات. بيد أن التقـدم المحـرز في هـذا 

الميدان الأخير ما زال غير مرض. 
ومنـذ انعقـاد مؤتمـر ريـو، شـكَّل إبـــرام اتفاقيــة الأمــم  - ٢٩
المتحـــدة واللجنـــة الاقتصاديـــة لأوربـــا بشـــأن الوصـــــول إلى 
المعلومــات والمشــاركة العامــة في صنــع القــــرار واللجـــوء إلى 
العدالـة في المســـائل البيئيــة (اتفاقيــة آرهــوس) ودخولهــا حــيز 
ــــهما ســـاهم في تعزيـــز دور المنظمـــات غـــير  النفــاذ إنجــازا م
الحكومية في مجال البيئـة. وسـيمثل مـدى تنفيـذ العدالـة البيئيـة 
وتحقيقها في الممارسة أحد التحديات المرتبطـة ـذه الاتفاقيـة. 
والخطوة المقبلة هـي إتاحـة الفرصـة للبلـدان والمنـاطق الأخـرى 
لمنح الاعتراف وتوفير الحماية القـانونيين للحقـوق الاجتماعيـة 
والاقتصاديـة والسياسـية والبيئيـة والمتعلقـة بحقـوق الإنســـان في 

سياق التنمية المستدامة، مع مراعاة تنوع اتمعات.  
 

وضع نهج تكامليـة فيمـا يتعلـق بـأهداف التنميـة  ألف -
المستدامة القطاعية والشاملة لعدة قطاعات   

تناولت مؤتمرات القمة وسائر المؤتمرات الأخرى الـتي  - ٣٠
عقدا الأمم المتحدة في التسـعينات الحاجـة إلى �الشـراكة�. 
وسعيا إلى كفالة تنفيذ خطط العمل علـى نحـو فعـال، أكـدت 
مؤتمرات ريو وكوبنهاغن وبيجين واسـطنبول برمتـها ضـرورة 
الاعتماد على دعم جميع قطاعات اتمـع، بمـا فيـها المنظمـات 
غير الحكومية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية ووسـائط 

الإعلام والنساء وجماعات السكان الأصليين.  
ــــدة  وقــامت المنظمــات غــير الحكوميــة حــتى الآن بع - ٣١
حمـلات تكامليـة ناجحـة تشـمل قطاعـات ومســـائل متعــددة، 

بمـا في ذلـك الحملـة البـارزة المتعلقـة بالتوعيـة الجنســـانية والــتي 
استطاعت اموعات النسوية عبرها إسماع صوـا في المنتـدى 
العالمي. وتدل حملة مناهضـة الاتفـاق المتعـدد الأطـراف بشـأن 
ـــت أعضــاء منظمــة التعــاون والتنميــة في  الاسـتثمار، الـتي حمل
الميدان الاقتصادي على التخلي عن المشروع في سنة ١٩٩٨، 
على أن المنظمات غـير الحكوميـة في مقدورهـا تنظيـم حمـلات 
في غيـاب المؤسسـات الرسميـة. وأسـفرت حملـة المنظمـات غــير 
الحكوميـة البرازيليـة ضـد الجـوع عـن تغـير سياسـي رئيســي في 
سنة ١٩٩٣. كما أن تضافر جــهود المنظمـات غـير الحكوميـة 
من أجل إنشاء منظمة جنائية دولية فعالة لمثال على مـا تمتلكـه 
مـن قـدرة علـى ممارسـة الضغــط في التفــاوض بشــأن القضايــا 
ـــتي تشــاطرها الــرأي. وقــد  المطروحـة، بالتعـاون مـع الـدول ال
شـهد برنـامج الأمـم المتحــدة المشــترك المعــني بفــيروس نقــص 
ــــدز)  المناعــة البشــرية/متلازمــة نقــص المناعــة المكتســب (الإي
مشـاركة قويـة مـن جـانب المنظمـات غـير الحكوميـــة، الشــيء 
الـذي شـــكَّل الركــن الأساســي لجميــع الإجــراءات الناجحــة 
المتخــذة لمكافحــة وبــاء الإيــدز. وســاهمت الحملــة الناجحــــة 
الأخـيرة الـتي قـامت ـا المنظمـات غـير الحكوميـة وحكومــات 
ـــة مــن أجــل حصــول الفقــراء والمحتــاجين علــى  البلـدان النامي
ـــان في المتنــاول في اعتمــاد إعــلان بشــأن حقــوق  الأدويـة بأثم
الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة والصحة العامـة في الاجتمـاع 

الوزاري الخامس لمنظمة التجارة العالمية. 
غـير أن �النجاحـات� كـانت متفاوتـة وقليلـــة. ففــي  - ٣٢
ميدان السياسات العامة، لا يزال التكامل ضئيلا علـى الصعـد 
كافة. وكثــيرا مـا يكـون تدخـل المنظمـات غـير الحكوميـة مـن 
قبيل رد الفعل لا من قبيل المبـادرة، حيـث تظـل دائمـا تـراوح 
بين الرصد والعـرض وبـين الدعـوة إلى اتبـاع نـهج مبتكـرة في 
مجال التكامل بين أهداف التنمية المستدامة القطاعيــة والشـاملة 
ـــات غــير الحكوميــة أحــرزت  لعـدة قطاعـات. علـى أن المنظم
بعض التقدم في تحديد العقبـات الـتي تقـف أمـام تنفيـذ التنميـة 



02-2111811

E/CN.17/2002/PC.2/6/Add.4

المستدامة وفهمها. ويتمثل التحدي الذي يواجهـها في القـدرة 
علـى الجمـــع بــين مختلــف الأدوار والأنشــطة، وبيئــة سياســية 

داعمة. 
 

تمكين أصحــاب المصـالح المتعدديـن مـن المشـاركة  باء -
في مؤسسات التنمية المستدامة وآلياا   

ما زالت مشاركة اتمع المدني في عملية صنع القـرار  - ٣٣
علــى الأصعــدة كافــة بعيــدة عــن الهــدف المنشــود عمومــــا. 
فاستقلالية المنظمات غير الحكوميـة في تفكيرهـا وعملـها تمثـل 
بدرجة كبيرة أحد العوامل المؤثرة في مصادر تمويلها. كمـا أن 
مجـال التمويـل غـير المشـروط ضيـق ويتســـم بصبغتــه التنافســية 
الشـديدة. وتمثـل القيـود المفروضـة علـى حريـة التعبـير والعمـــل 
القـاعدة السـائدة في معظـــم البلــدان. ورغــم أن المواقــف مــن 
المنظمـات غـير الحكوميـــة تتغــير ببــطء، بفضــل مؤتمــر الأمــم 
المتحــدة المعــني بالبيئــة والتنميــة بدرجــة كبــيرة، فــإن مســـألة 
حصــول ســواد النــاس علــى المعلومــات في الوقــت المناســــب 
وبطريقـة موثوقـة ليـــس بعــد أمــرا واقعــا في معظــم الولايــات 
القضائية. ويظل ذلك يشـكل إحـدى الأولويـات الـتي تتوقـف 
عليها فعالية المشاركة. بل أن الوصول إلى العدالة يمثل إحـدى 
المسائل الأكثر إثارة للجدل، حيث أن بلدانا قليلـة فقـط تمنـح 

حق التقاضي للأطراف المهتمة بالأمر.  
وعلـى العمـوم، فـإن فعاليـة مشـــاركة المنظمــات غــير  - ٣٤
الحكوميـة في مؤسسـات التنميـة المسـتدامة وآلياـا تقـوم علـــى 

ما يلي:  
لم يكــن الحصــول علــى المعلومــات الموثوقـــة  (أ)
ــــات الوطنيـــة. وفي الوقـــت  يتــأتى دائمــا مــن طريــق الحكوم
ــــات مـــن أجـــل تقييـــد نشـــر  الراهــن، تعمــل بعــض الحكوم
المعلومــات، علــى نطــاق واســع نظــرا إلى الشــــواغل الأمنيـــة 

المستجدة؛ 

ويخضع الحصول على المعلومات التي تمتلكها  (ب)
الشــركات، ولا ســيما الشــركات عــبر الوطنيــة، ووكـــالات 
قروض التصدير لقيود أشـد. فقـد اتسـعت مطالبـا المؤسسـات 
الصناعيـة مـن أجـل حمايـة �المعلومـات السـرية� الـتي تتجــاوز 
كثــيرا أســرار المهنــة والمعلومــات الســرية المتعلقــة بالأعمــــال 
التجارية. وتعد المعلومات الضرورية لتقييم الأثر البيئي وتقييم 

السلامة البيئية مثالين على ذلك؛  
نـادرا جـدا مـا تتيـح الهيـــاكل والآليــات الــتي  (ج)
تنشــئها الحكومــات لأغــراض التشــاور والمشــاركة في جميــــع 
ــة  مسـتويات صنـع القـرارات مشـاركة المنظمـات غـير الحكومي
علـى أسـاس دائـم ومنتظـم. واعتمـد في أفضـل الحـالات، ــج 
مســتند إلى المســائل المطروحــة، ويتوقــف ذلــك علــى مــــدى 

احتجاج سواد الناس على المشاريع أو خطط التنمية؛  
يشمل مفهوم المسـاواة والإنصـاف فيمـا بـين  (د)
الفئـــات الرئيســـية اـــالات الوطنيـــة والإقليميـــة والدوليــــة. 
ومـا فتئـت الحكومـات تســـتطيب اتخــاذ القــرارات مــع ممثلــي 
القطاع الصناعي وإغلاق الباب في وجه تنظيمـات المواطنـين، 
وكـل ذلـك باسـم خصخصـة الاقتصـاد وتحريـره. وفي غضــون 
ـــيرة والمتوســطة الحجــم،  ذلـك، تـرك أصحـاب المشـاريع الصغ
والعمــال والمزارعــون ليتصرفــوا علــى هواهــم، وعــادة علـــى 
حسـاب المبـادئ البيئيـة والعماليـة والمتعلقـــة بحقــوق الإنســان. 
ولذلـك يتعـين التفريـق بوضـوح بـين الشـركات عـــبر الوطنيــة 

الكبيرة والقوية والشركات والمزارع الصغيرة. 
وتقـــدم تجربـــة مؤتمـــر التنميـــة المســـتدامة في إجــــراء  - ٣٥
حوارات بين أصحاب المصالح المتعددين دروسا قيمـة، إيجابيـة 
وسلبية على السواء. كما شـرع منتـدى الأمـم المتحـدة المعـني 
بالغابــات وغــيره مــن وكــالات الأمــم المتحــدة في عمليــــات 
الحوار بين أصحاب المصالح المتعددين. ففي خلال المشــاورات 
الإقليمية المتعلقة بمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، عقـدت 
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مشاورات بين أصحاب المصالح المتعددين. وأصبحت الوثـائق 
المتعلقة بتجارب اتمع المـدني وغيرهـا مـن أشـكال مشـاركته 
مع المؤسسات المتعددة الأطـراف تنمـو وستكتسـي قيمـة ثمينـة 
بالنسبة لكل الأطراف المشاركة في عملية مؤتمر القمـة العـالمي 
للتنمية المستدامة. وقد تمكنت منظمات اتمع المـدني، بفضـل 
توفر الوقت والموارد الكافية، من الإعداد الجيد لحوارات لجنـة 
التنميـة المسـتدامة، ولكـن في معظـم الحـالات هنـاك خيبـة أمــل 
مـن إجـراء حـوارات أصحـاب المصـالح المتعدديـــن بمعــزل عــن 
ـــات صنــع القــرارات في الهيئــات الحكوميــة  المـداولات وعملي

الدولية وبشكل يختلف عنها. 
وعندمـا تتخـذ قـرارات محـددة في إثـر أحـد حـــوارات  - ٣٦
أصحاب المصالح المتعددين، تكون المتابعة مخيبة للآمـال. ومـن 
الأمثلـة علـى ذلـك قـرار ١٩٩٨ الـذي اتخذتـــه الحكومــات في 
الـــدورة السادســـة للجنـــــة التنميــــة المســــتدامة للشــــروع في 
استعراض أصحاب المصــالح المتعدديـن للمبـادرات والاتفاقـات 
التطوعيـة. وقـد ورد المقـترح مـن طائفـة مـن منظمـات اتمــع 
المدني، بدعم من النقابات العمالية، في أول حوار تعقـده لجنـة 
التنميــة المســتدامة بــين أصحــاب المصــــالح المتعدديـــن بشـــأن 
ــــد اعتمـــدت لجنـــة التنميـــة  الصناعــة والتنميــة المســتدامة. فق
المسـتدامة الفكـــرة، وأنيطــت مســؤولية تحديــد عنــاصر ذلــك 
الاستعراض بكل مـن فرقـة العمـل المعنيـة بالأعمـال والصناعـة 
ـــة، وغرفــة التجــارة الدوليــة،  التابعـة للمنظمـات غـير الحكومي
والاتحاد الدولي لنقابات العمال الحرة، وبرنامج الأمم المتحـدة 
للبيئــة. وتم التوصــل إلى إطــار عمــل نظـــري للتقييـــم، إلا أن 
الاســـتعراض الفعلـــي لم يحصـــل بســـبب معارضـــــة القطــــاع 

الصناعي بدرجة كبيرة. 
ومـن الشـواغل الأساسـية الـتي بـرزت أن ـج الحـــوار  - ٣٧
بين أصحاب المصـالح المتعدديـن، سـواء كـان وطنيـا أم عالميـا، 
قد يؤدي إلى ميش أوجه المشاركة الأخـرى. ورغـم أنـه قـد 
يكون مفيدا فإنه ج تقييدي أصلا، لا سيما بالنظر إلى تنـوع 

منظمـات اتمـع المـدني. وتـزداد الحالـة تعقيـــدا عندمــا يتعلــق 
الأمر باتمعات المحليـة، كمـا تـدل علـى ذلـك المشـاركة غـير 
الملائمة للمزارعين والعمال غير المنظمين وغـيرهم مـن الفئـات 

المهمشة داخل مجتمعاتنا.  
ومن بين الشواغل الأخرى عدم المساواة بـين الفئـات  - ٣٨
ـــز أهــداف التنميــة  الرئيسـية، الشـيء الـذي لا يسـاهم في تعزي
المستدامة ولا يبشر بالخـير فيمـا يتعلـق بتوطيـد آفـاق الشـراكة 
الحقيقية. بل إن من شأن ذلك، على ضوء العولمــة الـتي مـيزت 
ـــؤدي إلى  المشــهد الاقتصــادي العــالمي منــذ مؤتمــر ريــو، أن ي
استفحال الهوة بين بلدان الشـمال والجنـوب وتفـاقم علاقـات 
القـوة غـير المتسـاوية فيمـــا بــين أصحــاب المصــالح المتعدديــن، 

مما يهدد نجاح مؤتمر القمة العالمي ذاته في اية المطاف. 
ــــات المشـــاركة، شـــرعت بعـــض  وأمــام اتســاع طلب - ٣٩
المؤسسات المتعددة الأطـراف، بمـا فيـها البنـك الـدولي ومرفـق 
البيئة العالمية وبرنامج الأمم المتحـدة الإنمـائي ومنظمـة الأغذيـة 
ــز  والزراعـة، في اسـتعراض سياسـاا وممارسـاا مـن أجـل تعزي
مشــاركة اتمــع المــدني في آليــات صنــع القــرارات وبرامـــج 
التنفيـذ. وتمثـل الأعمـال التحضيريـة لمؤتمـر القمـة العـالمي أيضــا 
ـــدا لذلــك الاســتعراض. وهكــذا ســيكون بوســع  عنصـرا مفي
المنظمـات غـير الحكوميـة الـــتي شــاركت، فضــلا عــن الــتي لم 
تشـــارك، أن تســـاهم بتجارـــــا واهتماماــــا وتوصياــــا في 

العملية.  
ومع ذلك، ففي عدد من المنظمـات الدوليـة الأخـرى  - ٤٠
التي تتخذ فيها قرارات كبرى تؤثر مباشرة في أهـداف التنميـة 
المستدامة، تتسم مشاركة المنظمات غير الحكوميـة بتفاوـا في 
ــــة منظمـــة  أحســن الأحــوال وانعدامــها في أســوئها. وفي حال
التجـارة العالميـة علـى ســـبيل المثــال، فــإن الحكومــات نفســها 
تعرب عن اعتراضاـا علـى انعـدام الشـفافية وعـدم ديمقراطيـة 

عمليات اتخاذ القرارات. 
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ـــــذ الجديــــدة  الفـــرص المتعلقـــة بمبـــادرات التنفي جيم -
استجابة للمواضيع الحاسمة والقيود واحتياجـات 

المشاركة   
يمكــن اســــتخلاص بعـــض المقترحـــات مـــن مختلـــف  - ٤١
مساهمات المنظمات غير الحكوميـة ومبادراـا كمـا يلـي: مـن 
شـأن توسـيع وتعزيـز دور المنظمـات غـير الحكوميـة في جــهود 
التنمية المستدامة أن يسهم علـى نحـو حاسـم في إنعـاش عمليـة 
تنفيـذ أهـداف التنميـة المسـتدامة. وفي هـذا الصـدد، ينبغـــي أن 
تتمكن المنظمات غير الحكومية مـن الحصـول علـى المعلومـات 
وألا تواجــه عرقلــة في جــهودها مــن أجــل التوعيــة بالمســـائل 
المهمة على جميع المستويات، بدءا من المسـتوى المحلـي وانتـهاء 
ــــة  بالمســـتوى العـــالمي. ويتعـــين أن تضـــع الحكومـــات الوطني
والهيئـات الدوليـــة معايــير أو قواعــد ثابتــة تكفــل ألا تصطبــغ 
مشاركة المنظمات غير الحكومية واستشارا بالســطحية، وأن 
ينظـر إلى مسـاهمتها نظـرة جديـة، وأن تكـون مشـاركتها حقــا 

ذات جدوى على جميع مستويات صنع القرارات. 
وينبغـي أن تتلقـى المنظمـات غـير الحكوميـة المســـاعدة  - ٤٢
ـــا علــى الاتصــال فيمــا بينــها  ـا ومقدرفي مجـال تعزيـز قدرا
بطريقــة أكــثر فعاليــة. وينبغــي تحديــد أطــر العمــل والمبـــادئ 
ـــات  التوجيهيــة المتعلقــة بمشــاركة اتمــع المــدني مــع الحكوم
الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية والجهات المانحـة بطريقـة 

مفتوحة وشفافة وقائمة على المشاركة.  
علـى أن الشـرط المســـبق لنجــاح أي مبــادرة تنفيذيــة  - ٤٣
يتمثــل في تحويــل المؤسســات والعمليــات غــير التريهــة وغــير 
المنصفـة علـى جميـع الصعـد، بحيـث يتسـنى تكـرار الممارســـات 
ـــا. ويشــكل تعزيــز الأمــم المتحــدة  الجيـدة وتعميمـها وتنفيذه
ـــة، لأن  أولويــة بالنســبة للعديــد مــن المنظمــات غــير الحكومي
السـنوات العشـر الأخــيرة شــهدت انتقــال وضــع السياســات 
الاجتماعيـة والاقتصاديـــة العالميــة إلى منظمــة التجــارة العالميــة 

ومؤسسات بريتون وودز، حيث تعمل هذه المؤسسـات ذاـا 
من أجل حماية مصالح ضيقة تعادي التنمية المسـتدامة. ويتعـين 
أن يسـتلهم تعزيـز الأمـم المتحـدة مـن مضمـون وشـكل ميثــاق 
الأمـم المتحـدة �نحـن الشـعوب ...�. وفي الوقـت ذاتـــه، مــن 
الضـروري أيضـا إصـلاح المؤسسـات الاقتصاديـة العالميـة علــى 
ســبيل الاســتعجال. وقــد بــرزت أفكــــار واقتراحـــات إلا أن 
الإرادة السياســـية منعدمـــة. ولذلـــك تلـــتزم المنظمـــات غــــير 
الحكوميـة بمعالجـة مسـائل حسـن تدبـير الشـــؤون العامــة علــى 
الأصعـدة كافـة، مـع العمـل مـــن أجــل تنفيــذ تجــارب التنميــة 

المستدامة الناجحة وتعميمها.  
وفيمــا يتعلــق بدعــوة مؤتمــر القمــــة العـــالمي للتنميـــة  - ٤٤
المســتدامة إلى إعطــاء الأولويــة لمســــاءلة الشـــركات، تشـــمل 
المقترحـات الـتي قدمتـــها المنظمــات غــير الحكوميــة مــا يلــي: 
ـــا لمســاءلة الشــركات  (أ) إيجـاد إطـار عمـل عـالمي ملـزم قانوني
ومسؤوليتها في إطار الأمم المتحدة بأسلوب مفتوح وشفاف؛ 
(ب) ووضـــع نظـــام عـــــالمي أو آليــــات عالميــــة لرصــــد أداء 
الشـركات وتقييمـه؛ (ج) والإبـلاغ عـن اسـتدامة الشــركات؛ 
(د) وإصلاح عملية الإعلان التجاري (ليس فقـط فيمـا يتعلـق 
�بتشجيع الاستهلاك المستدام� بل والأهم فيما يتعلـق بـالأثر 
التدمـيري للإعلانـات الجماهيريـة)؛ (هــ) والتصـــدي للعقبــات 
الـتي تعرقـل إصـلاح نظـام الإعانـات الماليـة؛ (و) وإخضـاع مــا 
للشــركات مــن نفــوذ غــير مناســب في السياســــات العامـــة، 
الوطنية منها والعالميـة للقـانون. أمـا مـن جـانب اتمـع المـدني 
فثمة التزام بإقامة تحالفات أقوى من أجل مساءلة الشركات.  
وكــان ممثلــو الحكومــات ومنظمــات اتمــع المــــدني  - ٤٥
توصلوا، قبل عشر سنوات خلت، إلى توافـق عـالمي في الـرأي 
مـؤداه أن النشـــاط التجــاري المعتــاد يفتقــر إلى الاســتدامة، ثم 
وعدوا بإقامة شراكة جديدة ترتكز، في جملة أمور، على مبـدأ 
�المســؤوليات المشــــتركة ولكـــن المتفاوتـــة�، وتغيـــير أنمـــاط 
ـــاج غــير المســتدامة، ومبــدأ الملــوث يدفــع،  الاسـتهلاك والإنت
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ومبدأ النهج الوقائي، وضرورة إيجاد تكامل بين الأبعاد البيئيـة 
والاقتصاديـة والاجتماعيـة مـن أجـل تحقيـق التنميـة المســتدامة. 
وندعـو جميـع الحكومـــات وأعضــاء اتمــع المــدني إلى إعــادة 

تأكيد تلك الالتزامات بتمامها. 
 

ثالثا -موجز المشاورات الإقليمية للمنظمـات غـير 
الحكومية(٢)    

ـــائج مؤتمـــر الأمـــم  تقييــم التقــدم المحــرز في تنفيــذ نت
المتحدة المعني بالبيئة والتنمية 

يلخص هذا الفرع من ورقة المنظمات غـير الحكوميـة  - ٤٦
نتـائج عـدد مـن المشـاورات الـتي أجرـا في سـياق اجتماعــات 
اللجـان التحضيريـة الإقليميـة. وفي بعـض الحـالات، اســـتمدت 
ـــة الفرعيــة، وبخاصــة  معلومـات إضافيـة مـن المنتديـات الإقليمي
ــــــة في  حيثمــــا كــــانت مشــــاركة المنظمــــات غــــير الحكومي
ـــن التقــارير  الاجتماعـات الإقليميـة محـدودة أو عندمـا لم تتمك
اٌلإقليميـة مـن أن تعكـــس علــى نحــو كــاف تعــدد الآراء الــتي 
ـــانت ثمــة صعوبــات في  قدمتـها المنظمـات غـير الحكوميـة. وك
عملية الاختيار المتعلقة ببعض المشاورات الإقليميــة والمشـاركة 
المحـدودة فيـها، ممـا أثـر في نتـــائج تلــك المشــاورات. ولذلــك، 
لا يمكـن القـــول إن هــذا الموجــز واف أو يمثــل بالكــامل آراء 
المنظمات غير الحكوميـة الـتي شـاركت في العمليـة التحضيريـة 
لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة. ورغم ذلك، من الممكـن 
تحديد الاتجاهات والجوانب المشتركة في مختلـف النتـائج. وقـد 
روعـي في كـــل جــهد مبــذول أن يظــل وفيــا لــروح ونطــاق 
الأهداف التي أسفرت عنـها المشـاورات الإقليميـة للمنظمـات 
غير الحكومية. ولا تمثل هـذه الورقـة توافقـا في آراء المنظمـات 
غير الحكومية وإنما هـي بـالأحرى مجمـل لـلآراء المسـتمدة مـن 
اجتماعات المنظمات غير الحكومية. وقـد نشـرت تلـك الآراء 
ـــن طريــق الإنــترنت لكــي تطلــع عليــها  علـى نطـاق واسـع ع
ـــير الحكوميــة قبــل وضعــها في صيغتــها  شـبكات المنظمـات غ

النهائيـة لتوزيعـها. ولم يتسـن القيـام باسـتعراض شـامل للتقــدم 
المحـــرز نظـــرا للقيـــود الزمنيـــة والماليـــة ونظـــــرا كذلــــك لأن 
المشـاورات الإقليميـة للمنظمـات غـير الحكوميـة (والمشــاورات 
الإقليمية الفرعية) ركزت على تحديد التوجـهات في المسـتقبل 

أكثر مما ركزت على تقييم التقدم المحرز حتى الآن. 
الآراء الإقليميــة في التقــدم العــام المحــرز منــذ مؤتمــر 

الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية 
اعـــترفت المنظمـــات غـــير الحكوميـــة في مشـــــاوراا  - ٤٧
ـــذي طــرأ فيمــا يتعلــق بالديمقراطيــة  الإقليميـة بـأن التحسـن ال
والسـلام قـد سـاعد علـــى إدمــاج الشــواغل البيئيــة في صلــب 
عمليات التنمية وأعطى الأولوية للتنمية المسـتدامة الـتي يكـون 
الناس محورا لها. بيد أا لاحظت عدم الانتقال مـن �القـول� 
إلى �الفعل� فيما طرأ من تحسن. ومن ثم، يشكل هـذا الأمـر 
ـــة  أحـد التحديـات الـتي يتعـين علـى مؤتمـر القمـة العـالمي للتنمي
المستدامة مواجهتها. وسيشمل ذلك تذليل العقبات التي تقف 
أمـام إحـراز تقـدم، مثـل انعـــدام القــدرة المؤسســية والبشــرية، 
ـــد الأولويــات، فضــلا  والإرادة السياسـية، والقـدرة علـى تحدي

عن نقص الوعي العام والرصد والإنفاذ. 
وتشمل الميادين الـتي لوحـظ فيـها إحـراز تقـدم كـثرة  - ٤٨
المبـادرات الوطنيـة والمحليـة المتعلقـة بجـدول أعمـال القــرن ٢١، 
ووضع استراتيجيات التنمية المستدامة والاسـتراتيجيات البيئيـة 
الشاملة لعدة قطاعات في بعض البلدان والمناطق. وذُكـر عـدد 
قليـل مـن التطـــورات الإيجابيــة المحــددة، وفي مقدمتــها إعــلان 
مجلس وزراء البيئة العرب في أبوظبي في شــباط/فـبراير ٢٠٠١. 
ويسلم الإعلان بالحاجة الماسـة لتخفيـف حـدة الفقـر وتحسـين 
مســتوى المعيشــة والظــروف الاقتصاديــة عــن برامــــج البيئـــة 

والتنمية المستدامة.  
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العراقيل واالات التي تحتاج إلى مزيد من العمــل 
والتي تم تحديدها في المناطق 

ــــة أن التنميـــة غـــير  تلاحــظ المنظمــات غــير الحكومي - ٤٩
المسـتدامة تمثـل القـــاعدة في جميــع المنــاطق وذلــك بعــد عشــر 
سنوات من انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعـني بالبيئـة والتنميـة. 
ـــاورات المنظمــات غــير الحكوميــة بوضــوح علــى  ودلَّـت مش
الإخفاق في تنفيذ التزامات مؤتمر ريو، ممـا أدى إلى اسـتفحال 
الأزمة الاجتماعية والاقتصادية، وازدياد الضعـف والغمـوض، 
وإضعـاف الديمقراطيـــة في العــالم بشــكل أكــبر. وعلــى غــرار 
ما جاء في مقدمة هـذه الورقـة، فقـد أدى اسـتفحال الفقـر إلى 
انعـــدام المســـاواة والتـــهميش الاجتمـــاعي وتدهـــــور الأمــــن 
البشري. وما فتئ الضغط على النظم البيئية يزداد، وما زالـت 
ــــوارد  دلائــل التدهــور البيئــي والاســتغلال غــير المســتدام للم

الطبيعية والتلوث تحيط بنا من كل جانب.  
وثمة أزمة في تنفيـذ جـدول أعمـال التنميـة المسـتدامة.  - ٥٠
ويمكـن معاينـة مظـاهر هـذه الأزمـة في الاتجاهـات الاجتماعيـــة 
السـلبية الـتي تشـمل تفـاقم الهـوة بـين الغـني والفقـــير، وتشــريد 
النـاس وإعـــادة توطينــهم، وتلاشــي التنــوع الثقــافي، وازديــاد 
أعداد اللاجئين، والعنف وانتهاكات حقـوق الإنسـان، فضـلا 
ــات،  عـن الاتجاهـات البيئيـة، بمـا تشـمله مـن ازديـاد إزالـة الغاب
وتلاشي التنوع الحيوي، وأنشطة التعدين والتنقيب عن النفط 
ـــاه  المدمـرة للبيئـة، والتغـير الضـار بالمنـاخ وارتفـاع منسـوب مي
البحـار، واســـتتراف المخزونــات الســمكية بســبب ممارســات 
صناعــة صيــد الأسمــاك واســتخدام الأراضــي لأغــــراض غـــير 
ملائمة، والقرصنة البيولوجيـة، وأثـر الهندسـة الوراثيـة وغيرهـا 
من التكنولوجيات الجديدة، والأنشطة الزراعيـة البريـة والمائيـة 
المدمرة، والسدود غير المحكمة، ونـدرة الميـاه وتـردي جودـا، 
والتصحـر، وتلـوث الهـواء، وأنمـــاط الســياحة غــير المســتدامة، 

والزحف العمراني. 

وقد شكَّل إخفاق اتمع المدني في الاضطلاع بدوره  - ٥١
في هـذه الأزمـة أحـد العراقيـل الرئيسـية في التنفيـذ. ومــن بــين 
الشــروط الأساســية لإحــراز التقــدم المســاواة، وهــي تشـــمل 
المسـاواة بـين الجنسـين، والعـدل، والاعـــتراف بــالدين البيئــي، 
وإعادة النظر بشكل أخلاقي في القيم والمبادئ التي يهتدي ا 
السلوك البشري. وتثير المنظمات غير الحكومية الانتباه إلى أن 
ـــها مــرده إلى  عـدم التقيـد بجـدول أعمـال القـرن ٢١ في مناطق

نقص الالتزام الحكومي. 
 

الفقر والاستهلاك غير المستدام والتدهور البيئـي  ألف -
في عالم تسوده العولمة   

من الملامح المشتركة للمشاورات الإقليمية والإقليمية  - ٥٢
الفرعية للمنظمات غـير الحكوميـة تأكيدهـا علـى الـترابط بـين 
مواضيع الفقر والاستهلاك غـير المسـتدام، لا سـيما في البلـدان 
الصناعيـــة، والتدهـــور البيئـــي. ولوحـــظ عمومـــا أن العولمــــة 

وتخفيف القيود التجارية يساهمان في تفاقم تلك المظاهر. 
وارتئي في المشاورات الـتي جـرت بـين بلـدان أمريكـا  - ٥٣
اللاتينيــة أن تلــك القــوى تســــاهم في �مظـــاهر الضعـــف�. 
ــــــتمرار الفقـــــر واللامســـــاواة  واســــتنتج المشــــاركون أن اس
الاجتماعية في المنطقة يمثل العامل الرئيسي في مظاهر الضعـف 
الاجتماعيــة والسياســية والبيئيــة، واتفقــوا علــى أن الإقصــــاء 
الاجتماعي وتدهور النظم البيئية وتراكم المخـاطر والكـوارث 

الطبيعية تستدعي أنشطة وطنية وإقليمية منسقة ومشتركة.  
وقـد أثـار اسـتياء المنظمـات غـــير الحكوميــة اســتمرار  - ٥٤
القبـول الواسـع لنمـوذج التنميـــة غــير المســتدامة. واســتنتجت 
مشـــاوراا أن هـــذا النمـــوذج لا يراعـــــي بصــــورة ملائمــــة 
ــــرص  احتياجــات الأفــراد والجماعــات، بمــا في ذلــك إيجــاد ف
ـــا لوحــظ أنــه ليــس هنــاك نمــوذج إنمــائي واحــد  العمـل. كم
مناسب لجميع البلدان والمنـاطق الـتي يختلـف سـكاا وتختلـف 
ظروفــها. وتســاهم السياســــات والممارســـات الإنمائيـــة غـــير 
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المناسـبة في ازديـاد ضعـف السـكان والنظـم البيئيـــة. وأوصــت 
مشــاورات المنظمــات غــير الحكوميــة بتغيــير النمــوذج لكـــي 
تكــون النمــاذج الإنمائيــة قــادرة علــى الوفــــاء بالاحتياجـــات 
البشـرية علـى نحـو أفضـل، بمـا في ذلـك مـا يكفـل نظمـــا بيئيــة 

سليمة ومنتجة. 
ـــان وســائل العيــش  مكافحـة الفقـر وتحسـين ضم باء -

(جدول أعمال القرن ٢١، الفصل ٣) 
 

وقـد جزمـت المشـــاورات الإقليميــة للمنظمــات غــير  - ٥٥
الحكومية بأنه لم يتم إحراز سوى قدر ضئيل جـدا مـن التقـدم 
بشـأن القضـاء علـى الفقـر منـذ عـــام ١٩٩٢. وخلــص تقريــر 
الاجتمــاع التحضــيري دون الإقليمــي لمنطقــة جنــوب شـــرق 
آسيا إلى أن �الفقر يعد سببا ونتيجة على حـد سـواء لتدهـور 
البيئة. إذ يعتمد الفقراء اعتمـادا مباشـرا علـى مصـائد الأسمـاك 
ـــوارد الطبيعيــة الأخــرى المــهددة في ســبل  والغابـات ونظـم الم
معيشتهم. وإن الآثار الصحيــة لتـدني نوعيـة الهـواء والمـاء تؤثـر 
بشكل خاص على الفقـراء في المنـاطق الحضريـة ممـن يفتقـرون 

إلى المياه النظيفة والمرافق الصحية الملائمة�. 
وشـدد إعـلان المنظمـات غـير الحكوميـة الصـادر عـــن  - ٥٦
الاجتمـاع الإقليمـي للجنـة الاقتصاديـــة لأوروبــا لمؤتمــر القمــة 
العالمي للتنمية المستدامة علـى وجـود تقـدم ضئيـل جـدا بشـأن 
القضـاء علـى الفقـــر منــذ عــام ١٩٩٢. وقــد بــرزت مســائل 
جديدة، ولا سيما أشكال جديدة من الفقـر في بلـدان أوروبـا 
الوسـطى والشـــرقية والــدول المســتقلة حديثــا، في حــين ازداد 
الفقر في أكثر الشـعوب فقـرا في العـالم. إن العلاقـة بـين الفقـر 
والتنميــة المســتدامة علاقــة معقــدة، إلا أنــه مــن الواضــــح أن 

الشعوب الفقيرة أكثر عرضة وتأثرا بالتدهور البيئي. 
وتمت المطالبة باتخاذ إجراء عاجل للقضاء على الفقر.  - ٥٧
وحددت بعض عناصر خطة عمل: (أ) إمكانية الحصول علـى 
المـوارد وتوزيعـها علـى نحـــو متســاو ومســتدام؛ (ب) ضمــان 

ــل  الحقـوق البيئيـة والاجتماعيـة؛ (ج) اسـتعراض وإصـلاح تموي
التنمية (انظر أيضا تمويـل التنميـة المسـتدامة أدنـاه)؛ (د) وضـع 

برامج لبلوغ أهداف التنمية الدولية. 
 

ـــاج والاســتهلاك المســتدامة (جــدول  أنمـاط الإنت جيم –
أعمال القرن ٢١، الفصل ٤) 

 

ورد في إعـلان المنظمـات غـير الحكوميـة الصـادر عــن  – ٥٨
الاجتمـاع الإقليمـي للجنـة الاقتصاديـــة لأوروبــا لمؤتمــر القمــة 
العالمي للتنمية المستدامة �أن زيادة استهلاك  الموارد علـى يـد 
الفئات الثرية غالبا ما يكون أحد أسـباب التدهـور ويمكـن أن 
يـؤدي إلى تفـاقم حـــدة الفقــر�. ولم يكــن اســتخدام المــوارد 
ضمن الحدود المستدامة أو ضمن قدرة الأرض علـى التحمـل. 
ـــاء والــدول الثريــة  إن زيـادة الاسـتهلاك مـن قبـل بعـض الأثري

يقوض التنمية المستدامة وقد يساعد على تفاقم حدة الفقر. 
إن عـدم تمكـن معظـم الحكومـات في البلـدان المتقدمــة  - ٥٩
النمو من اتخاذ المبادأة بعد قمـة الأرض أكـد علـى الحاجـة إلى 
ـــاج واســتهلاك مســتدامة. وإن الديــن الإيكولوجــي  أنمـاط إنت
ــــة والبلـــدان الـــتي تمـــر  للبلــدان الصناعيــة تجــاه البلــدان النامي
اقتصاداا بمرحلة انتقال تحتـاج إلى إدخـال تغيـيرات كبـيرة في 
أســلوب حياــا. ويكمــــن جـــزء مـــن المشـــكلة في الـــترويج 
للاستهلاك. وثمة بعض االات التي لم يحرز فيها تقـدم كـاف 
وبحاجــة إلى مزيــد مــن الإجــــراءات مـــن قبـــل الحكومـــات: 
ــــراء المـــواد غـــير الضـــارة بـــالبيئة؛  (أ) وضــع سياســات ش
(ب) تحسين اختيار المستهلك المطلـع وخياراتـه (انظـر أيضـا 
المعلومــات المتعلقــــة بصنـــع القـــرار أدنـــاه)؛ (ج) الزراعـــة 
المسـتدامة والـتي لا تسـتخدم فيـها الكائنـات المحـورة وراثيـــا 
لكفالة الأمن الغذائـي وسـلامته وأسـس المعيشـة المسـتدامة؛ 
(د) تخفيـض انبعاثـات ثـــاني أكســيد الكربــون؛ (هـــ) حفــظ 
الطاقـــة وزيـــادة الاعتمـــاد علـــى الطاقـــــة الســــليمة بيئيــــا 

والمتجددة. 
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العولمة (جدول أعمال القرن ٢١، الفصـول ٢،  دال –
٣٠، ٣٣ و ٣٤) 

 

ثمـة قلـق واسـع عـن التأثـيرات الضـارة للعولمـــة. فعلــى  – ٦٠
سبيل المثال أقر منتدى المنظمات غير الحكومية الأفريقي بـأن: 
ـــارة الأفريقيــة في  قـوى العولمـة الـتي حـددت شـكل العـالم والق
العقـد المـاضي أدت إلى تعميـق وترســـيخ الفقــر، وإلى ميــش 

الشعوب والأمم وإلى تعجيل التدهور الأيكولوجي. 
وخلص منتدى شــعوب آسـيا والمحيـط الهـادئ إلى أنـه  - ٦١
قـد لا يكـون بالوسـع أبـدا بلـوغ التنميـة المسـتدامة في الســياق 
الحالي للعولمة التي تدعو إلى تحريـر التجـارة �السـوق الحـرة�. 
وكــانت الأزمــة الآســــيوية بمثابـــة دعـــوة للتنبـــه إلى الطبيعـــة 
الحقيقيـة للعولمـة حيـث خلـق التحريـر المـالي نظامـا ماليـا دوليــا 
غــير مســتقر – وتدفقــات رؤوس الأمــوال ومضاربــات غــــير 

منتظمة. 
واعتـــبرت المـــائدة المســـتديرة للأطـــراف المســـــتديرة  - ٦٢
المتعـددة في غـربي آسـيا أنـه ممـــا يفــاقم الوضــع علــى الصعيــد 
الإقليمــي أيضــا التأثــــير الاجتمـــاعي والثقـــافي للعولمـــة علـــى 
اتمعـات، بمـا في ذلـك توزيـع فوائـد التنميـــة علــى نحــو غــير 

متساو، وسرعة وتيرة التغير التكنولوجي وثورة المعلومات. 
وقد أثيرت شـواغل هامـة تتعلـق بإخفـاق الحكومـات  - ٦٣
أو عدم قدرا علـى مواجهـة الآثـار المدمـرة للعولمـة والتحريـر 
الاقتصادي بفعالية أو الحـد منـها. وقـد اقـترح في هـذا الصـدد 
إحـراز مزيـد مـن التقـدم بشـأن التجـــارة ومســاءلة الشــركات 

وتمويل التنمية المستدامة ونقل التكنولوجيا. 
 

التجـارة والاســتثمار والحوافــز (جــدول أعمــال  هاء –
القرن ٢١، الفصلان ٢ و ٣٤) 

 

يشكل الإجحاف والخلل في النظـام التجـاري، بمـا في  - ٦٤
ـــة  ذلــك معــدلات التجــارة غــير المتكافئــة عوائــق أمــام التنمي

المســتدامة. وتظــهر التجربــة أن التجــارة وحدهـــا لا تضمـــن 
حدوث التنمية المستدامة. وقد أعرب عدد من المنظمـات غـير 
الحكوميـة عـن قلقـها البـالغ بشـــأن القــرارات الــتي اتخــذت في 
المؤتمر الوزاري لمنظمـة التجـارة العالميـة الـذي عقـد مؤخـرا في 
ــــا يتعلـــق ببـــدء المفاوضـــات حـــول  الدوحــة، ولا ســيما فيم
�مســـائل جديـــدة� (الاســـتثمار والشـــــفافية في مشــــتريات 
ـــرد هــذا القلــق إلى اعتقــاد  الحكومـات ومـا إلى هنـالك).  وم
مفاده أن تحرير التجارة وإلغاء القيود علـى نحـو غـير منضبـط، 
وخاصة في البلدان النامية سـيعرض الجـهود الراميـة إلى التنميـة 
المسـتدامة للخطـر. وكـــانت منظمــات غــير حكوميــة أخــرى 
مشـاركة في المشـاورات تميـل أكـثر إلى نتـائج المؤتمـر الـــوزاري 
لمنظمـة التجـارة العالميـة. ولاحظـت مشـاورات المنظمـات غــير 
الحكومية  أيضا الافتقار إلى وجود تدابير ترمي إلى تعزيز نقل 
التكنولوجيا من البلدان المتقدمة النمو إلى البلـدان الناميـة وإلى 

البلدان التي تمر اقتصاداا بمرحلة انتقالية. 
ـــة إلى  وخلصــت مشــاورات المنظمــات غــير الحكومي - ٦٥
الحاجة إلى إحراز مزيد من التقدم في عدد من اـالات منـها: 
(أ) وضــــع آليــــات ديمقراطيــــة لتقييــــم الآثــــار الاجتماعيــــة 
والاقتصاديــة والبيئيــة (الاســتدامة) قبــل التفــــاوض علـــى أي 
اتفاقات تجارية واستثمارية جديدة ( بما في ذلـك جولـة تحريـر 
ــــع الإعانـــات الحكوميـــة  التجــارة الجديــدة)؛ (ب) إلغــاء جمي
الضـارة؛ (ج) تنفيـذ الصكـوك الاقتصاديـة القائمـة علــى مبــدأ 
الملـوث يدفـع؛ (د) وضـع قواعـــد عالميــة تحكــم الاســتثمارات 
الممولــة مــن القطــاع العــام، مــن خــلال وكــالات الإقـــراض 

لأغراض التصدير في إطار التنمية المستدامة مثلا. 
 

مسـاءلة الشـركات (جـدول أعمـال القــرن ٢١،  واو –
الفصل ٣٠) 

 

إن آليـات المســـؤولية الاجتماعيــة المشــتركة الطوعيــة  - ٦٦
الحاليـة غـير كافيـة، وذلـك لعـدم قدرـا علـــى تحســين معايــير 
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الشـركات. ومنـذ انعقـاد مؤتمـر الأمـــم المتحــدة المعــني بالبيئــة 
والتنمية، لم تتمكن الحكومات من الموازنة بين قوة الشركات 
وحقــوق المواطنــــين والقـــوى العاملـــة، أو مـــن المســـاعدة في 
ـــة والاجتماعيــة المتعــددة الأطــراف.  الامتثـال للاتفاقـات البيئي
وقد أعرب عن قلق بالغ إزاء ضعف القيادة السياسـية المقترنـة 
بـتزايد تأثـير القطـاع الخـــاص في العديــد مــن البلــدان. ولهــذه 
الأسباب، أوصي بـأن يحـرز التقـدم في مجـال استكشـاف ـج 
تنظيميـة للشـــركات عــبر الوطنيــة، وخاصــة برعايــة الأمــم 

المتحدة. 
 

تمويـل التنميـة المسـتدامة (جـدول أعمـــال القــرن  زاي -
٢١، الفصل ٣٣) 

 

ـــون والحاجــة إلى  تم بحـث عـبء الديـون وخدمـة الدي - ٦٧
مـوارد ماليـة كافيـة ومضمونـــة في مشــاورات المنظمــات غــير 
ــا، تم  الحكوميـة. ومـع مضـي العمليـة التحضيريـة الإقليميـة قدم
ــــل.  إيــلاء مزيــد مــن الاهتمــام إلى مؤتمــر تمويــل التنميــة المقب
بالإضافة إلى ذلك، نظـر في دور تدفقـات رأس المـال المضاربـة 
وأنمــاط الاســتثمار غــير المســتدامة مــن قبــل القطــاعين العـــام 
والخـاص في المسـاهمة في الاتجاهـات غـير المسـتدامة، ولا ســيما 

في البلدان النامية  والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية. 
وقد أكدت المشاورات على الحاجـة إلى: (أ) تخفيـف  - ٦٨
عبء ديون البلدان النامية المثقلة بـالديون أو إلغاؤهـا، وإعـادة 
ــع  هيكلـة ديـون البلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة، م
مراعـاة الالتزامـات المتعلقـة بحفـظ البيئـة وإعادـــا إلى وضعــها 
الســابق والــبرامج الاجتماعيــة؛ (ب) تعزيــز وتوطيــد آليـــات 
التمويل المتعددة الأطراف؛ (ج) تقييم مرفق البيئة العالمي بغيـة 
التعجيــل في آليــــات الدخـــول إلى المشـــاريع البيئيـــة العالميـــة، 
وكذلـك لبنـاء القـدرات المحليـة؛ (د) تقييـم المؤسســـات الماليــة 
لتحديد آليات للوصول إلى تمويـل برامـج الاسـتدامة المحليـة أو 
إنشـاؤها؛ (هــ) بلـوغ نسـبة ٠,٧ في المائـة مـن النـاتج القومــي 

الإجمالي لتحقيق أهداف المساعدة الإنمائية الرسميـة؛ (و) تقـديم 
الدعـم لمرفـق البيئـة العـــالمي؛ (ز) إعــادة تخصيــص الأمــوال في 
ــــر  الميزانيــات مــن الإنفــاق العســكري إلى القضــاء علــى الفق
والتنمية المستدامة؛ (ح) تنظيم الأسواق المالية ووضع ضوابـط 
على حركة رأس المال وآليات أخرى لكفالة إسـهام الأسـواق 
المالية في التنمية المستدامة (مثـل ضريبـة توبـين أو أي ضرائـب 
عالميـة أخـرى)؛ (ط) وضـع أنظمـة شـفافة لكفالـة الاســـتخدام 

الفعال للمساعدة الدولية. 
 

ــــــائي  النظــــــم الأيكولوجيــــــة والتنــــــوع الأحيـ حاء –
والمـوارد الطبيعيـة (جـــدول أعمــال القــرن ٢١، 

الفصول ٩-٢٢) 
 

اعتــبرت حمايــة البيئــة والاســتغلال الرشــيد للمـــوارد  – ٦٩
الطبيعيـة في بعـض المشـاورات بأـا مبـادئ أساسـية في برامـــج 
ـــر وتحســين  التنميـة المسـتدامة مـن حيـث الحاجـة لمكافحـة الفق
ظروف المعيشة والظروف الاقتصادية. ودعت المنظمـات غـير 
الحكوميـة الحكومـات إلى اتخـاذ إجـراءات متضـــافرة بمشــاركة 
اتمع المدني للحفاظ علـى التـوازن الأيكولوجـي وإعادتـه إلى 
وضعه الأصلي الـلازم لحمايـة الحيـاة علـى الأرض. ولاحظـت 
أنـه لم يتـم الحفـاظ علـى جـودة التنـوع الأحيـــائي وعلــى بيئــة 
سليمة ونظيفة. وقـد وضـع عـدد قليـل مـن البلـدان خططـا أو 
أطـر عمـل لتحقيـق أنمـاط مسـتدامة مـن الإنتـاج والاســتهلاك. 
ولم ينجح أي بلد في فصـل النمـو الاقتصـادي عـن مـا لـه مـن 
آثار أيكولوجية، وقد وضع عـدد قليـل جـدا مـن البلـدان هـذا 
الأمـر في ســـلم الأولويــات. فقــد وضعــت في ســلم أولوياــا 
قضايـا يتعـين معالجتـها تشـــمل الشــح الحــاد في مــوارد الميــاه، 
والمنافسة من مختلف استخدامات الأراضي، واستهلاك الموارد 
الطبيعيـة كالغابـات ومصـائد الأسمـاك علـى نحـو غـير مســتدام، 

وتدهور البيئة البحرية والساحلية. 



02-2111819

E/CN.17/2002/PC.2/6/Add.4

ولم يحـرز تقـدم كـاف في عـــدد مــن اــالات منــها:  - ٧٠
(أ) السياسيات والبرامج الرامية إلى حمايـة النظـم الإيكولوجيـة 
وإعادـــا إلى وضعـــها الأصلـــي بمشــــاركة اتمــــع المــــدني؛ 
(ب) السياســيات الــتي تربــط بــين حفــظ التنــوع الأحيــــائي 
والقضاء على الفقر، ولا سيما في اتمعات المحلية الـتي تعيـش 
حول المناطق المحمية، من خلال استخدام الموارد الطبيعية على 
نحـو مسـتدام؛ (ج) معالجـة الأسـباب الأصليـة لإزالـة الغابـــات 
وتدهــــور الحـــــراج؛ (د) الإدارة المتكاملـــــة لمـــــوارد الميـــــاه؛ 
(هــــ) وضـــع خطـــط للمشـــــاركة في اســــتعمال الأراضــــي؛ 
(و) تطبيــق النــهج الوقــائي؛ (ز) تقييــم المخــاطر الملازمــــة في 
ـــو؛  إدراج المـزارع في آليـات التنميـة النظيفـة لـبروتوكول كيوت
(ح) دخول بروتوكول كيوتو لاتفاقيـة الأمـم المتحـدة  بشـأن 
تغـير المنـاخ حـــيز التنفيــذ؛ (ط) اســتراتيجيات التخفيــف مــن 
حدة تغير المناخ والسياسات المتعلقة بالطاقة المستدامة والنقل؛ 
ــــين البيئـــة والصحـــة؛  (ي) السياســات الــتي تقــر بــالروابط ب
(ك) وتصديق اتفاقية السلامة في استعمال المواد الكيميائيـة في 

العمل. 
 

الحكم  طاء –
 

الديمقراطية والعلاقات بين القوى 
أبرز عدد من المشاورات الإقليميــة الآثـار الـتي تخلفـها  - ٧١
ـــــى  الصراعـــات والحـــروب، والنظـــم الفاســـدة والقمعيـــة عل
ــــت إلى إحـــراز تقـــدم في  إمكانيــات التنميــة المســتدامة. ودع
الأنمـاط التاليــة علــى مختلــف مســتويات الحكــم: علــى جميــع 
ــــة إلى مشـــاركة  الأصعــدة؛ (أ) تعزيــز الديمقراطيــات المفضي
شــعبية؛ (ب) القضــاء علــى الفســاد وإدخــــال مزيـــد مـــن 
الشـــفافية والمســــاءلة في الشــــؤون الحكوميــــة؛ (ج) حــــل 
الصراعات؛ على الصعيد المحلي؛ (د) تمكين اتمعات المحليـة 
ـــف مراتــب الحكومــة؛  وإجـراء مزيـد مـن التكـامل بـين مختل
(هـ) اللامركزية وتحويل قدر كبير من الموارد إلى البلديات؛ 
علـى الصعيديـــن الإقليمــي والوطــني؛ (و) تشــكيل ائتلافــات 
وشــــبكات للمجموعــــات والبلــــدان الجنوبيــــــة لتحديـــــد 
ــــق بالسياســـات وتحقيـــق نفـــوذ مـــتزايد في  مقترحــات تتعل

المفاوضـــات الدوليـــة؛ (ز) اتخـــاذ قـــرارات تخـــدم التنميـــــة 
المســتدامة علــى أعلــى المســتويات السياســية؛ (ح) وضــــع 
تدابـير لتعزيـز الحـوار بـين مختلـف أصحـاب المصـالح؛ وعلـــى 
ـــــة في  الصعيـــد العـــالمي؛ (ط) تحقيـــق مزيـــد مـــن الديمقراطي

عمليات صنع القرار العالمية والوكالات الدولية. 
 

الحقـوق البيئيـة والاجتماعيـة بمـا فيـها المعلومــات  ياء –
من أجل صنـع القـرار (إعـلان ريـو المعـني بالبيئـة 
ــــرن  والتنميــة، المبــدأ ١٠، وجــدول أعمــال الق

٢١، الفصول ٢٣-٣٢) 
 

لوحـظ عـدم وجـود ـج يسـتند إلى الحقـوق لتحقيـــق  - ٧٢
الاستدامة العالمية. ويتطلب ذلك الإدراك بأن حقوق الإنسـان 
تشمل الحق في الحصول على بيئة سليمة، بما في ذلك الحقـوق 
الاجتماعية، والحصول علـى المـوارد بشـكل متسـاو والحـق في 
الحصول على العدالة. ويتضمن ذلك أيضــا الحـق في المشـاركة 
ــــى المعلومـــات.  في صنــع القــرار والقــدرة علــى الحصــول عل
ويذكـر المبـدأ ١٠ مـن إعـلان ريـو: �توفـر لكـــل فــرد فرصــة 
مناســبة، علــى الصعيــد الوطــني، للوصــول إلى مــا في حـــوزة 
السـلطات العامـة مـن معلومـات متعلقـة بالبيئـــة، بمــا في ذلــك 
ـــات صنــع القــرار… وتكفــل فــرص  فرصـة المشـاركة في عملي
ـــة، بمــا في  الوصـول بفعاليـة، إلى الإجـراءات القضائيـة والإداري
ذلك التعويض وسبل الانتصـاف�. ولم يحـرز تقـدم كـاف في 

مجال ترسيخ هذه الحقوق في الاتفاقات والبرامج الملزمة. 
وارتأت مشاورات المنظمات غير الحكوميـة أن هنـاك  - ٧٣
ضرورة لإحراز تقدم في: علـى جميـع الأصعـدة. وضـع برامـج 
ــــى  لتعزيـــز تكـــامل الحقـــوق البيئيـــة وحقـــوق الإنســـان؛ عل
ــــز تنفيـــذ الصكـــوك  الصعيديــن الإقليمــي و/أو الوطــني: تعزي
الإقليميـــة الحاليـــة المتعلقـــة بالمشـــاركة العامـــة أو الصكـــــوك 
ــة  الإقليميـة الجديـدة القائمـة علـى النمـوذج الـذي قدمتـه اتفاقي
أرهوس بشــأن الوصـول إلى المعلومـات أو المشـاركة العامـة في 
صنـع القـرار واللجـوء إلى العدالـة في المســـائل البيئيــة؛ ووضــع 
مؤشـرات التنميـة البيئيـة؛ علـى الصعيـد العـــالمي: المشــاركة في 
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التفاوض حول اتفاقية عالمية استنادا إلى المبـدأ ١٠ مـن إعـلان 
ريو لتنفيذ هذه الحقوق. 

 

كاف –بناء القدرات (جدول أعمال القرن ٢١ الفصل 
 (٣٧

 

لم يحـرز تقـــدم كــاف بشــأن تنميــة القــدرات المحليــة  - ٧٤
ــــز المؤسســـات لتحســـين تكـــامل  والوطنيــة والإقليميــة وتعزي
السياســات البيئيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة، وقــد طـــالبت 
مشـاورات المنظمـات غـير الحكوميـة علـى نحـــو خــاص: علــى 
الصعيد المحلي والإقليمي والوطني: (أ) بناء القدرات لتحسين 
توافــق الآراء بــين الحكومــة واتمــع المــدني؛ (ب) تحســـين 
القدرات لتنفيذ ورصد وإنفاذ الاتفاقات الدولية والحصول 

على الحد الأدنى من توافق الآراء بشأن مبادئ ريو. 
 

المؤسسـات والصكـــوك (جــدول أعمــال القــرن  لام –
٢١، الفصلان ٣٨ و ٣٩) 

 

رغم الوعود التي قطعت في مؤتمر الأمم المتحدة المعني  - ٧٥
بالبيئة والتنمية، لم يتم وضع هياكل حكم قويـة لدعـم التنميـة 
المسـتدامة. وينبغـي أن يســـتند الحكــم القــوي علــى المســاءلة، 
والشـــفافية  والتعـــاون ومشـــاركة اتمـــع المـــدني. ودعــــت 
مشاورات المنظمات غير الحكومية إلى إحراز مزيد من التقـدم 
ـــددة  في: علـى جميـع الأصعـدة: وضـع ترتيبـات مؤسسـية متع
القطاعات ومتعددة الأطراف المؤثرة، علـى الصعيـد العـالمي؛ 
(أ) إنشاء مؤسسات عالمية ملائمة لتوفير القيادة والمسؤولية 
ـــاذ؛ (ب) آليــات موثوقــة  لرصــد وإنفــاذ  والامتثـال والإنف
الالتزامـــات المتعلقـــــة بالتنميــــة المســــتدامة؛ (ج) تصديــــق 
الاتفاقيــات المتعــــددة الأطـــراف المتعلقـــة بالبيئـــة والتنميـــة 
المســـتدامة، بمـــا فيـــــها بشــــكل خــــاص، اتفاقيــــة التنــــوع 
البيولوجـــي، وبرتوكـــول قرطاجنـــة للســـــلامة الأحيائيــــة، 
واتفاقيــة مكافحــة التصحــر، والاتفاقــــات البيئيـــة المتعلقـــة 
بمنظمة العمل الدوليـة؛ (د) إصـلاح صنـدوق النقـد الـدولي 

والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية بنـاء علـى مزيـد مـن 
الحكم الملائم والديمقراطي. 

 

برنامج عالمي  ميم -
 

نظرت مشاورات المنظمات غـير الحكوميـة في المؤتمـر  - ٧٦
المعـني بالبيئـة والتنميـة في مفـهوم مؤتمـر القمـــة العــالمي للتنميــة 
ــــذي أصـــدر �برنامجـــا عالميـــا� جديـــدا نتيجـــة  المســتدامة ال
الاقتراحــات الــتي قدمتــها ســــابقا حكومـــة جنـــوب أفريقيـــا 
والحكومة الدانمركية، بـين حكومـات أخـرى. ويتمثـل هدفـها 
ــــاصر  في تجــاوز الخلافــات بــين الشــمال والجنــوب بشــأن عن
رئيســية، منــها: المســاواة – القضــاء علــى الفقــر من خــــلال 
الوصـول إلى المـــوارد علــى نحــو عــادل ومســتدام؛ الحقــوق – 
كفالـــة الحقـــوق البيئيـــة والاجتماعيـــة؛ الحـــدود – تخفيـــــض 
اســتعمال المــوارد إلى الحــدود المســتدامة؛ العدالــة - الإقـــرار 
بـالديون الإيكولوجيـــة وإلغــاء الديــون الماليــة؛ الديمقراطيــة – 
كفالة الوصول إلى المعلومات والمشاركة العامـة؛ الأخلاقيـات 
– إعادة النظر في القيم والمبادئ التي توجه السلوك البشري. 

 

ــــة بصفتـــها شـــريكة في  المنظمــات غــير الحكومي نون –
التنمية المستدامة (الفصل ٢٧) 

 

يرد في جدول أعمال القـرن ٢١ أن �المنظمـات غـير  - ٧٧
الحكوميــة تقــوم بــدور حيــوي في تحديــد شــــكل ديمقراطيـــة 
… ولديـها تجـارب وخـبرات وقــدرات  المشـاركة وفي تنفيذهـا 
ـــذ  راسـخة ومتنوعـة في ميـادين سـتكون لهـا أهميـة خاصـة لتنفي
واستعراض التنمية المستدامة السليمة بيئيا والمسؤولة اجتماعيـا 
علـى النحـو المتوخـى في جميـع عنـاصر جـــدول أعمــال القــرن 

 .�٢١
ــــات المنظمـــات غـــير الحكوميـــة بـــأن  وأقــرت منتدي – ٧٨
مشاركة اتمع المدني في عمليات صنع القرار ازدادت نتيجـة 
مؤتمر الأمم المتحدة المعـني بالبيئـة والتنميـة، رغـم أـا لم تصـل 
إلى المستويات المطلوبة. ولوحظت بعض االات المحـددة الـتي 
لم يحـرز فيـها تقـدم كـاف: مشـاركة اتمـع المـدني، وخاصــة 
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مشـاركة المـرأة والسـكان الأصليـــين؛ مشــاركة الشــباب في 
مبـادرات التنميـــة المســتدامة؛ الاعــتراف بمنظمــات اتمــع 
المـدني الشـــرعية ومشــاركتها في جميــع مراحــل ومســتويات 
التنمية المستدامة؛  إنشاء مجالس وطنية قائمة على المشاركة 
مــن أجــل التنميــة المســتدامة وآليــات مشــاركة أخــــرى تم 
الاتفــاق عليــها في جــــدول أعمـــال القـــرن ٢١؛  وزيـــادة 
التعــاون بــين المنظمــات غــير الحكوميــة والقطــــاع الخـــاص 
(الفصل ٢٧ من جـدول أعمـال القـرن ٢١ يبحـث بمزيـد مـن 

التفصيل في الفصل الأول أعلاه). 
 

توصيــات محــــددة بشـــأن المشـــاركة في العمليـــة  سين –
التحضيرية لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة 

 

واجـهت المنظمـات غـير الحكوميـة بعـض الصعوبـــات   - ٧٩
في العمليـة التحضيريـة الإقليميـــة لمؤتمــر القمــة العــالمي للتنميــة 
المستدامة، منها التمثيل غير الكافي عند وضـع جـداول أعمـال 
لاجتماعـات اللجـان التحضيريـة والإقليميـة وفي الاجتماعـــات 
نفسها. وستعمل الدورة التحضيرية الثانية علـى تحديـد شـكل 
الحـــوارات بـــين أصحـــــاب المصــــالح المتعدديــــن في الــــدورة 
التحضيرية الرابعة وفي مؤتمـر القمـة العـالمي للتنميـة المسـتدامة. 
وسيكون من المهم تفادي الأخطاء التي ارتكبت في العمليـات 
ــــة. وتـــؤدي التجـــارب الصعبـــة المتعلقـــة  التحضيريــة الإقليمي
ــــات اللجـــان  بمشــاركة المنظمــات غــير الحكوميــة في اجتماع
التحضيريــة والإقليميــة إلى تقــديم اقتراحــات لكفالــة اندمـــاج 
المنظمــات غــير الحكوميــة اندماجــا تامــــا في مـــا تبقـــى مـــن 
العمليات التحضيرية، وهي تشمل: (أ) مشاورات غير رسميـة 
خـلال الــدورة التحضيريــة الثانيــة بــين أمانــة مؤتمــر القمــة 
العالمي للتنمية المستدامة وشبكات المنظمــات غـير الحكوميـة 
(بمـا فيـها المنظمـات الـتي شـاركت في العمليـات التحضيريـــة 
دون الإقليمية) عن الطرائـق للدورتـين التحضـيريتين الثالثـة 
والرابعة ومؤتمر القمة؛ (ب) آليـات لتمكـين المنظمـات غـير 
الحكوميـــة مـــــن المشــــاركة في الاجتماعــــات والمناقشــــات 
الرئيسية كالجلسات العامة ودورات الأفرقة العاملــة وليـس 
فقـــط في الأحـــداث الجانبيـــة؛ (ج) تقـــــديم الدعــــم المــــالي 

واللوجستي للمنظمات غير الحكومية للمشـاركة؛ (د) ضـم 
المنظمات غير الحكومية إلى الوفود الوطنية. 
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